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حجة الاسلام والمسامين آيةَ الله الكبرى الامام أبو الحسن 
الشيخ علي الحتيزي أعلا الله مقامه المتوق سنة عدمام 
ويليه أربع رسائل : 
ا قيسة العجلان فى معن الكفر والامان ؟ -في عدة الحامل 
| المتوفى عنها زوجها م- الخلسة من الزهن في التساع في ادلة 
السن + مقدمة في اصول الدين 


التاجر الوديه خير الحاج الحاج شييخ سن نجل الؤلف 
حدقوق الطبع محفوظة لناشره 


المبء ا ميل فى اينم 


ككل ث _خحتقام : 





بِْ-5 / مر 
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و 
تاليف 
حعوة الاسلام والمسلمن آ الله الكبرى الامام أبو الحسن 
الشيمخ علي احنزي أعلا الله مقامه المتوق سئة سوام 
قبسة العجلان فى معنى الكفر والايمان اق عدة الحامل 
المتوفى عنها زوجها #- الحلسة من الزمن في التساع في ادلة 
السنن 01 مقدمة في اصول الديرن 


الناشر والباذل 
التاجر الوجيه خير الحاج الحاج شيخ <سن نجل ااؤلف 


حقوق الطبع محفوظة لناششره 
شبكة كتب الشيعة 


لبذ الج اجن 


وك" ث-خككخام 
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من الا وليات المسلمة ماللعلماء الفطاحل من الجبود الجبارة فى 

إقامة الشبريعة وإدزاز الدين بأقلاءهم طوراً و مججهم الدامغة الملقاة 
على الملا الديني نارة فهم الذين سلكوا بالامة سنن الحداية والرشاد 
وبتاثير منهم مض هن مض ولبالك دون المبدأ اق فأريقت دماوؤمم 
الزاكيةوذهبواضحيه الاخلاص و الاصلاح كيف لاوقد فضاءم الردول 
الاأقدس على الشهداء لاقتداء العلداء بالا" نبياء و اقتداء الشهداء بالعلماء 
كا انه حبلى الله عليه وآ وسلم فضل مداد العلماء على دماء الشهداء 
لان دم ااشهادة لا ينتفع به إلا ذلك المستشهد ومداد العالم تنتفع به 
الامة جمعاء من وجد في زمانه ومن وجد بعده ولاجل هذا ورد 
فق المأثور عن الني الا'عظم صلى الله عايه و آله وس : : ورقة تركها 
المؤمن فمها علم تكوزستراً بينه و بين النار وأعطا والله تعالى بكل حرف 
مد ننه اوسع من الدنيا سبع هرات . 


سس سو للم 


و حينئذ فلا بدع إذا أوجب موت العالم ثلسة في الا'سلام 
لا سدها شيء لانقطاع تلك الآثار يموته وضيا ع الحقايق الراهنة 
وحق لا بليس أن يفرح لان يموت العالم , طفؤ مصباح الرشاد ويعتكر 
ليل الشهات ويتحم فى نفوس الضعفاء سلطان الضلال . 

لقد غلط من زعم ان فى هم العاماء تقاعساً عن النمضة الدينية 
أو أن فى أهل الخير والبر نكوصاً عرل تسديد تلم | لخطا فلقد 
طاش سهم هذا القائل يوم رى القول على عواهنه ولو حرى 1 ثار 
العلما ٠‏ الدينية لرجع عن قوله ولو شهد القائمين بنشر تلم العقود 
الذهبية لعل بطلان ماأساء الظن به فى أهل المروأة . 

ولو ذهبت الى شواهد ماقلته لطال بي المقام ولأضجرك الموقف 
غير اني اوقفك على واحدة منها ألا وم | الرسائل المس | التي 
أفرغبا في بوتقة التأليف أوحدي من علماء الامة ؤهو شيخنا الحجة 
العم الفرد الامام | أبو'الحسن الشييخ علي الحنيزي | أعلا الله مقامه 

٠: وش‎ 

وعدا زوقية لاسشاكل: - 

؟ م قبسة العجلان . 

م في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها . 

و الخحلسة من الزمن في معنى التساع في أدلة السن . 

ه - مقدمة في اصول الدين . 

هبطت القطيف سنة مودس ث فكان مرن أنفس ماحظيت به 
الؤقوف على هذه الانارة من العلم الصحييح ورأيت انها ضالتي المنشودة 
التي طالما كنت أرغب بنشر أ مثالا رغبة أ كيدة 3 فاوضت فى 





سداج سم 





التاحر الوحيه والفامل النبول خخير الحاج الحخاج سن يمل 
الامام الدجة آي الله ااشييخ أبو الحسن المدزي 


نشرها حضرة الوجيه المتفانني فى سبيل المعروف المتهالك دون اسدانه 
الى امته وأبناء ديله عمدة التجار وخير الحاج ١‏ الحاج شيخ حسن | 
خلف مولانا الحجة أبو الحسن الحنيزي صاحب الرسائل ١‏ خمس 
لمائلة أمام القراء الكرام فوجدنه عند ظني الحسن به مبادراً الى البر 
بأبيه حجة الاأسلام #خليد الذكرى له وإحياء عمر ه الثاني فأنفق 
لطبع هده الرسائل الفر دة في باممها كن خالص ماله مبتغياً من المبيمن 
جل شأنه الاجر الجزيل والله لايضيع أجر المحسنين . 

وأراني مذ السعي حائزاً خير السعادتين في الدنيا والآخرة 
والله سبحانه وليالتوفيق والهداية . 


ترهمة المؤلف 


الامام أ بو الحسن الخامز ني 


زعام ا عودمز 2 


إذا استعرضنا صفحة <ياة هذاالز عم وحدناها حافلة بجلائل 
الاأعمال الحالدة » ورأيناه شخصية فذة نادرة مما | شتملك عليه من 
خصائص وممزات سرية بالمعالي النبيلة » تؤهله لان يكورن ”وحده 
الشحمية .المديزة بالدرانية :+ وول لان ذل للقاء .الا دل فين 
إهمام البا<دين 1 

فتلك شخصية اشتمات على عدة شخصيات اجتمعت و أصيجت 
وحدة متاسكلة » وبعبارة اخرى اها ذات شبهة يمركز الدارة 
تدور فى ميطها شخصيات متنوعة محمل شق الفضائل و الا'خلاق 


سس /ة سم 


وهو بواحدة من تلك كفيل لاأن إسترعي التفات الباحث المتطلع 
وبدعو الى اهام كل متتبع مؤرخ لحياة الرجال الا”فذاذ . 

فأبو الحسن المصلح الاجماعي ! 

وأبو الحسن الورع الا'خلاتي ! 

وأبو الحسن الفقيه التحر بر ! 

وأبو الحسن الفيلسوف المحقق ! 

وأبو الحسن الباحث المتضلع ! 

وأبو الحسن الا'ديب ما اشتمات عليه كامة ا الاأدب ا 

كل هذه شذهعميات صادفت جماعية في نفسه » وهو بواح_دة 
من تلك ققين لان محصل على منزلة سامية جديرة بالدراسه » وفي كل 
ناحية من هذه النوا<ي يجد فا الدارس عالا رحبا وأفقاً لاماي 
بمده با لوحي والالهام . ١‏ 

وان دعت الكاتب المؤرخ للا “داب عوامل كثيرة © تدفعه 
لاأن يافت نظره الى تسجيل حياة الرجال العظاء٠‏ » الذيرن سجل 
الدهر ما ثرهم بمداد من نور » فا أحراه أن يلم إلمامة بمياة رجل 
كبذا الامام » ويبرزه مثالا للشخصية العظيمة أمام النشء الجديد » 
وما كانت الاأهمية فى عل تاريخ الآداب إلا الاأحتفاظ بصورةمشرقة 
من ماثر السلف الصاح يسير على سناها الجيل الجديد . 

وهذا علاوة على مافم| من ذكرى جيلة تشييع فى النفس نشوة 
طالحة معاني النبل و العظمة وعلى مافما من تكوين أواصر الروح 
القومية » والانجذاب لتحدي سير العظاء وأ بطال التاريخ فبي غذاء 
روحي ينعش النفس ويلهب الفكر » فيبق أثراً شمو فيتزايد مداه 


لمم لد 


حتى يباغ أقصى حدوده » وبذلك تتكون اليقظة الفكرية . 

ونح نأزاء عرضنا لهذه الحياة الفذة المليئة بمعاتي احير والنبوغ 
لم أستطع أن تمكلم عامها بالتفصيل إذ .تستلزم مدى واسعاً من الدرس 
والتحليل: © مما لايسع هذه الكلمة العارة »» فتلك حياة نادرة المثال 
ورسالة انسانية عليا جاءت مليئة بالا "عمال الجليلة وو الاخلاق الفاخملة » 
ولاشك أن <ياة كبذه مما تستلزم سفراً ضخ) و بايغاً من النيان . 


ليه وميلاده 5 


أما اسرنه فبي إحدى الاسر التي تنتمي الى صمم عربي » 
وتعرف يال ا جنيزي و اسْرة عريقة في الشرف قطنت القطوف 
مند زممل بعيد ©» وما أ ينعت فأ نجبت #>وما لوامع أ نارت اليلاد 
وأشاعت فيبا حواة جديدة » فزغ منها هذا الامام فكان ميلاده 
عام ١واث‏ . 

ففي يوم من أيام رجب استقبل الحياة فم يكن يشاطر والده 
في بشراه إلا أقارءه الاأدنون من أهله وعشيرته » استقبل الحياة 
في كامته الزاهية فلم يكن أحد بعلل ماخبأ الغد المجهول فيها منمعاني 
التبوغ والعظمة . 

أرخ ميلاده الشاعر عل سعيد القيمي البغدادي بأبيات هنىء 
فيبا والده الرؤوف . 
وافى الى حسن الا 'خلاق خير فتى لازال كالبدر في الآفاق متقدا 


4 ل 


أنعم به ولداً طابت موالده إذ لم زل بأبيه الدهر قد سمدا 
ق لوم مو إده: نادى. مور كه علي حدقا ليوم الخير قد ولدا 
اذما ني 


تنشناً به و نيانه 0 


ثفيأ ظل والده فقضى عبد الطفوة بما فيه هن عذويةٌ ورواء 
وهو يستمد نيله وإلهامه من اسرنه وحياته العائلية الكر بمة التي 
كانت تنعم يجاهها العريض و شخصيتا الحبوبة » وكان كل ذلك 
عاقر 1 لان يكون غصامياً وأن يمد ليضيف الما شرفاً الى شرف 
ولاس ل فى ذلك من سبيل إلا بطلب العلل » فبادر لينال هنته 
المشهاة » فدرس على ثُلة من فضلاء ؤظنه » وأراق ماء شياه فى 
الدرامة والتحصيل » ؤلمالم مجد قي وظنه من الؤصول الى الغا بد 
والحهدف المقصود غادره الى النجف الاأشرف وهو في سن السنا د سة 
والقشربن 4 وأكب على الدراسة والتحخضيل »© ألم دراسته هناك » 
وخَضر مث الحارج على أكار العلماء الاأعلام كالامام | الأخود | 
فواعنب الكفانة » والشييخ ملا هاذي الحمداتي » والشيخ محمد طه 
يمف »© وغيرثم . حق حصل على شهادات قيمة أعربت علد بلوغه 
رتية الا"جتباد . 

وعلى أثر ذلك توجه لوطنه الحبوب فى رجنب سنة 1مم١‏ ل 
واأشتذل محيائه العلدية بين التصنيف والتأليف باذلا نفمه فى الخدمة 


لم ام أ مك 


الد.نية والوطنية » فعقد بحا خارجياً سنة خو1 ل جتمع حوله 
عدد غير قليل من الطلاب والفضلاء » فأفاد جماً غفيراً من أ وليك 
غير أن ذلك البحث المهم لم ستمر فا نقطع لسنتين مرن صدوره 

وفى سنة الثانية والستين تقلد منصب القضاء الرسمي حيث أجمع 
أه الاممة عليه فتقبل ذلك خدمة للشر ع الشريف » وإنقاذاً لامته 
وذلك 2 "١‏ ذي القعدة سنة مودس © , 


أخلاقه : 


ليس في اسعطاءتي أن ألم مخلاله الحكرعة وخلائقه المحمودة 
على التفصيل » بيد أ لي أقدم لك عرضاً موجزاً عن أخلاقة : فبو 
في الحقيقة فذ نادر المثال » كله تواميع و إخلاص وعطف و حنان 
ويذل ومعروف » ثراه طلق الوجه يتقطر بشراً ولطفاً وبندىعطفاً 
وجناناً ؛ ذافكر ثاقب وذكاء وقاد وروح جميل . 

فقد حل من الصفات اجميلة مما لا ميد عليه » خلى ما متزاته 
العلبية » لف في شعبه أكبر الا'ثر من خدماته الوطنية وعامه الجم 
وقد أذى القبسية العامية حتى استضاء بها القريب واليعيد فأودع فى 
قلوب تلاميذه و شهبه أثراً لا بمجى ولا بزول ومحبة لا تفنى ولا 


ب ١١‏ ب 


منز أنه العامية و الا دبية . 


200020002 2 0 0 ا ا ا ا ا اا ا اا اا 000 


إما موهبته العلمية فهي غنية عن التعريف »© ولا سبيل إلى 
التنوره بها » ولكن لا بد أنا من وقفة قصيرة للم ببعض مظاهرها 
و آثارها » فقد تضافرت ليعثها عناصر قطربة قوية من ذكاء و تاد 
وسرعة بد مبة وقوة حافظة وسلامة ذوق ثما جعابا تسمو الى 1 فاق 
بعيدة تتقاصر عنها الدود والاحاطة » فقد كونت للكاملبا منزلة سامية 
شأت به فى كل هس حلة من هس احل الفضيلة » فبلغ بها الذروة العايا 
وحاز قصب السبق وحمت به إلى كل معنى من معاني الحياة . 

و يعد مترجمنا هذا نابغة من النوا بغ فله اليد الطولى ى كل فن 
من فنون العم » فبو شقن النتحو لدرجة انه يفوق الو لفين فيه 
الا'خصائيين وهقن علوم اللغة من تصريف واشتقاق ومعاني و بيان 
الى غير ذلك و محيط إحاطة جيدة با لتاريخ والتفسير والحددث »؛ وله 
بد طولى في المنطق والحكمة واليئة » وبين يديك رسائله القيمة فبي 
تدلك على مبز اته العلمية وش تنبئك عن قدمه الراسخة في على التو يد 
والكلام والفقه والاأصول:» فى روضة المسائل وي جموعة مسائل 
متفرقة في إثبات أصول الدن 07 التحقيقات العامة تتخلل صفحاتما 
وفي رسالته قبسة العجلان في مرجع الكفر والا مان تراه قد حقق 
مسألة من أحرج المسائل غموضياً فأماط عنها اللثام » وفى رسا لتدعدة 
الحامل المتوفى عنها زوجبا التي هي رد على من قال ماأخطأ علي «ع» 





7 ا لم 


في فرع قط إلا في عدة الحامل المتوقي عنها زوجها 4 أرى له مهارة 
بارعة في فهم الكعاب والسنة وحدق بالغ منتهأه و شجلى فيها عظمته 
العلبية في فن الفقه و الاأصول » وكذا باقي مؤلفاته التي تشهد له 
با لتفوق والباع الطويل في سار فاون العم :5 
و تحمل الى جانب ذلك أدبا عالياً وذوقاً سليماً فكانت له بد 
في شتى السواح والمناسبات فنها قوله : 
قد يطلب المرء السعادة والقضا يأبى عليه والقضا غلاب 
ويظن في برق الا ماني وابلا ارثف الاأماتى برقبا خلاب 
وررى بأن الدهر نجز وغده داو الدهر في | يعاده حذاب 
و قوله 8 
وأنزلوه فى حضيض الثرى بنتظر الراحة فى حتفه 
ومنبا وها بيتان يمان : 
فلولا دموءي لاحترقت منالجوى ولولا الجوى كنت الغفريق من الدمع 
أسر لهذا اليوم لا اسعوده ولحكن أدفم الله ماكان أنحسا 


آثاره : 





خلف هذا الامام آثاراً جليلة ونا ليف نافعة فله مصنفات ربو 
على ثلائة عشر في شتى العلوم والفنون » كلها مثل بين يديك شخصيته 





ل 


العابية و حياته الفكرية » وقاما يرجد كتاب يطلع عليه علي أى 
تارحي إلا وبوشيه بتعاليقه المفيدة وشروجه المبمة . 
فله من المؤلفات : 

. روضةالمسائل الت الذكر‎ - ١ 

؟ - قببية العجلان فى جم الكفر والإمان . 
في عدم الجامل المتوفى عنها زوجها . 
الحاسة في الزمن في معن القسباع في أدلة السنن . 
ه ب مقدمة فيأصول الدين . 
َب دلائل الاأحكام » وهو شرح مهم على الشرائع 5 
بدت المناظر اث ااجكالية 8 
لم الخحاشية على تاب احقاق الحق . 
> الرسالة الشبكية ؛ وش مختصرة من رسالته الكبرى . 
٠‏ ب رسالة عملية كيرى . 
١‏ - رسالة عملية صغرى . 


*> احم 


؟ ١‏ ا نعم المنهج » وهو متبيك . 
٠‏ - يتاب رد علي بمض الكتب في مجادين ضخمين . 


م رجب سنة حدسم؟ ‏ الموافق .”م مايو سنة /1941ام 


هوس 


وثما ري به الامام أبو الحسن اهنيزي أعلا الله مقامة : 


ابحكوا بدمع أو تيع شيخاً يبعز على اللميسع 
وتصور ادر اختنى في غاهمض الليل المرسع 
وكأنه روح الحياة مضت عن الجسم الصريع 
اواه ! هلل يهني البكاء عليه أو هلع المباوع 
هل من زعم بالرجوع على الفدا هل من شفيع ! 
و القوافي قد عصين وكت. لي أدلى مطيع ! 
وكأ نما الشعر انطو أو غاب فى الافق الوسيغ 
وكأت عبقر مثانا2 تكي على الا'دب الرفيع 
ولا بواق قد بقين بقدر منودة القنواع 


َه 


إذ أذهلت ماأذهلت فتكات دهرهكم الفجو ع 


عاءت حرف العين رمز ] للبسكاء مرئ الفجوع 


فألى بد اهية الدواصٍ مو هنا بعسند از يبع 


صم © ع 


فاستل هنا الروح غدراً والموالم فى مجورع 
أودى نشيع نعشه ومهثى على هام الجموع 
نعش تداوله الاأحكف بكاد يطفو فى الدمو ع 
وضعوا عليه أحكفهم 2 وضع الا كف على الضلوع 
ساالت عليه نفو سهم ‏ في دمعهم ذعل الشمو ع 
عشون دورثت هدى وقد غاب الدليل بلا رجو ع 
:ا لله 1 | شبد عم من كارت في حال طبيعي 
والحزرن يفتك في النفوس كفتك الداء لمر سع 
نشر السواد على الوجوه كانه قبل الدرو ع 
ومحى الوقار فلا ترى فم سوى باك هلوع 
غص الفضاء بهم 6 قد ضاق لهد مرن ضجيع 
يحكون فس الفضضل غابت أن تعود الى طلو ع 
يجحكون نهر العم جف » فن للمصفر الزرواع 
ييحكون روحا إن ترفرف في سجود أو ركواع 
أودى | أبو حسن | فن ؟ | على | العم الر فيع 
فا لحط أصبح دارساً كالحط فى طلل الربو ع 
اشيخ > أعمت بعدك من فطيم أو رضيع ! 
ولحكم تشى بعدك البؤساء من عري وجو ع ! 
من للعويص من الا"مور يفك بالحل السر بع ؟ 
من لنوادي إذ تزان مثل مظورك البد بع ؟ 


من للاعاديث الرقيقة مثل أزهار الربيع ؛ 
هذا الذي نببكيه من ذكراك بالدمع الحهمو ع 
منا تودع بالبكاء وأت فى الملا الرفيع 
تلقف مرد_ خلل الرضا في نور باهرة السطو ع 
قد صار قبرك في | القطيف | كا نه بعض البقيع 


خالد الحمد الفرج 


دلاو د 


ركن الهدي و دعامة الايمان سفته) غير الزمان الجاني 

واند كصرح الكرمات وحطمت كف المنون هواكل العرفان 

و أطل بازي المام على المى فاستل روح الحق والامارن 

و طوى اجل صحيفة قدسية لماعة في غرة الاأزمان 
اي 

اصمت رزيتك القطيف وجلييت افق المدى مطارف الاشجار"ف 

ريعت لما الارواح فبي خوافق2 ملتاعة تبحكي بد مع قا بي 

فالا'فق ممر الا'ديم مضررج قد ألهبته حرارة الاحزاتف 

لابد أن برد الفتي ورد الردى قسراً ويلبس حلة الاكفارن 
ا د 

| أكذا نحط النيرات عن العلى | صرعى وتحجب ضوئها النوراني 

وتصاب اسد الغاب في آحامها محمي الحطوب وطارق الحدثان 
فد تن فنا 

ياصارم الشر ع الحنيف ور كنة الوم عاد محطم الار كان 

قد كان رفاف المباسم ضاحكا مختال فى بردي هدى و أمان 


#4 # 





بإرافع اسم الحظ بعد خموله 
جاهدت في سيل الله وموطن 
وبعثت فيه مارفا علوية 
وحملت من نور الخطوب مجاهه 
وسقيته من عدب عالمك أ ا 
وضفرت مفرقه بأكليل الهدى 
وفككت من قيد الغباوة انفساً 


مامات من أفنى الحياة مجاهد؟ 


” 


في مفرق التاريخ مد آثاره 
وضا<ة القسمات نيرة الرؤى 
مالدممة الوطفا ٠‏ فى جريانها 
فاتبق فى افق الحاود مظفرآ 


قد كنت رمز الله في الاكوان 
طوقته بقلائد الاأحسارتف 
عصاء ساطهمة بكل زمارنف 
عبئاً يثواء محجمله الحرمارن 
ونقعت غلته عذاب بيارنت 
و خمرله بأشعة القر آرتف 
لول ك اضحت في أذل مكان 
فى الله والعرفان والاوطان 


عمد 
0 


:| صتخف لها الاخلاق كالعنوان! 


رفافة البسمات و اللمعارن 

حي ندى كفيه فى الجرياتف 

ذكرى مرددة مع الاأزمارن 
حفيدك 


عيد الواحد الشيخ حسن اهنيزي 


سه 48 هت 


وقفة على القير 


يوم /ا١‏ ذي القعدة سنة م.م؟ 


اقطفو وردة من القير واستافوا رهص ور العلوم والامارنف 
وارشفوا سمة العلوم دعن اللحود لكي نطق غليل الجناركتف 


أحفيده : عبد الواحد 





الادرب عبد الواحد حفيد المؤ لف 


تار 2 


علي أبو <سن قد قضى وفى قبره والهدى الحدا 
م 5 مث 


شيخ فرج الحسن العمران 


روصب ا ل 
زليكى (مة لاس اربرئل 


و 
تاف 


الامام أبي الحسن الحنيزي 


المتوق سنة جم؟ 2 


للبم ال مط ء فى جلث 


امد لله الذي شرف بني آدم بالعقول وعر فهم بها مءاني المنقول 
وحقائق المعقول والصلوة واالسلام على أفضل ني ورسول وآله السادة 
الكر ام الفدول . 

ا اما بعد أ فبذه مقالة شريهة ورسالة من.فة فها ووب على عامة 
الممزين مهر فته “ن اصول الدن حدررما من طاب َق اليقين من أي 
فرقة كان كن المسلمين د غير المسلمين حامت فمهأ رشة التمقصب والوئاد 
وئزعت فيها حلة مذهب الآباء والأجداد » وسلكت طريق الانصاف 
والاقتصاد فأرجو ثمره. وقف عايها النظار بعين الانصاف والالطاف 
لابعن التعصب والاءتساف ولا بلحاظ مذهب المتقدمين والاأسلاف 
فاني أرجوه تعالى أن مهديه الى الصراط المسعقم والنهج القوم ذا نه عز 
من قائل قد قال : ا والذين جاهدوا فينا لود ينهم سيلنا ا . 

وأرجوه عزو جل ان يفعي ما بومالدين بوءلافائدة ف مالو لابين 

. وقد "متها روضة المسائل في إئيات اصول الدين بالدلائل‎ ١ 


سس 7# لله 


] ١ سألة-‎ [ 

الاصول جمع أصل ١!‏ والأصل الأساس وهو الذي لاستقم 
المؤسس عليه إلا به فبو الدار وجدوداً وبقاء فعنى اصول الدين ارنف 
هذه الامور شاع الدين وعليها بني . 

فالجاهل مها فضلا عن الجاحد لادين له من غير فرق بين أن يكون 
ذلك ابتداء او بعد المعرفة : ا رنا لازغ قلوينا بد إذ هديتنا » الانة إ 

والمراد بالدين هو الدين الذي اقتضاه وجوب شكر المنعم من أول 
الحلق إلى آخره لاخصوص دين الني مد م ص © فهي اصول في حدق 
الانس و الجن والملك بلكل ماوق لأن العكليف للكل ثابت وهو متوقف 
عليها فتوثم ان الاصول في حق الملائك » التو<مد والعدل والمعاد فقط 
بين الفساد كتوم ان لااصول فى حق غيرثم وغير الانسان . 

هيدا أ -؟ ] 

الحق يرا عليه أهله ان الامامة من اصول الدين فالاصول خمسسة 
خلافاً أن جعلها من الفروع «الاصول عنده أربعة إذا من الواضح الما 
الرئاسة في الدين والدنيا فبها قوام الدين فكيف تكون من فروعهوليت 
القائل ١‏ كتنى بكو ما من الفروع بل لم كتف بذلك حتى جمعالما مرن 
مقدمات الفروع حيث ان مسنده فى وجوما هو توقف إقامة الحدود 
الواجبة عليها و مالايتم الواجب إلاءه واجب وناسب ذلك القول بثبوما 
لمن تغلب على المسامين وانتبك -رمة الدين وان كان من از ند قين 
والشوك لايجنى به العنب . 
كتب اللغة وسبيه ضعف الاساس لوضوح رجوعما الى الاساس (تحةق 
الجامع بين المعاني المذكورة فلا اشتراك لفغي فيها . (منه قده) 


سس ع اعد 


مسألة م ] 

جب معرفة الاصول على كل مميز لمعانيها قابل لمدر فتها وان لم يصل 
لاحد المنوط به التكليف الشر عي إذ الوجوب فيها من وجوب شكر المذهم 
وهوعقلي لانوقف له بالبدمة على غيراافهم والادراك فاعتبار المدالشرعي 
منه غير صحيح » ومن الشر رع مستلزم للدور الصريح 1 

1 ديكا له -4 ] 

أجمعت العاماء قاطبة على أن اصول الدين لايكنى فيها الظن وان 
وصل الى رتبة الاطمثنانو تاخم العل و الاعتقاد فضلاعن التقليد فضلاءن 
الشك الصرف بداهة ان شكر المنعم يوجب المعرفة ولا ثىء من ذلك 
معرفة » وأيضاً فآن الشك لحلوه عن الكشف غير قابل للجعل والظن 
مطلقاً || والتقليد وان كانا قابلين للجعل إلا أن الجعل غير متجه في 
المقام وان أخذ من العقل الأعلى وجه دائر اما أن اخذ من الشر ع 
فوجبه واضح واما ان اخذ من العقل فلا معنى له إلا كونه من بناء 
العقلاء وهو محتاج للامضاء بعدم الردع او التقر ير على الحلاف اللفصل 
فى محله » وحيث كان عدم الردع أو التقرير من الشارع لزم الدور » 
نعم لو كان العقل محم بكفاية ذلك قطما في مقام شكر المنعم لم يكن 
دورياً لكنه ليس كذلك بدهة وهل يكن الاعتقاد ال#رد عن 
الاستدلال فى الفوز برضا الملك العلام فضلا عن مجرد ترتبآثار الاسلام 
او لابد من الاعتقاد المسةند الى الدليل ولو على جبة الاجمال » الحق هو 
الأول إذ العقل لاحم له بغير وجوب المدرفة وم بالاعتقاد وان نجرد 
حاصملة وأما المقترن بالد لول اشرف وصا<يه أعرف ودعوى ان الاعتقاد 
!١!‏ اي مجمع ماتبه من غير فرق بين الدنيا من مر اتبه والعليا . 


(منه قده) 





0000 السسسم سم 


الجرد تقليد واضحة المنع نعم يعتبر في كفاءته أن يوافق الحق ويطابق 
الواقع والاشكال عايه بأن ذلك اتفاقي فكوف يقتضي الطاعة والفرق بينه 
وبين معتقد الباطل فيه ان العقل لا .وجب إلا معرفة الحق وص حاصلة 
وها محصل الفرق مع ان الاعتقاد الباطل لاييكون إلا عن تقصير ولا 
عذر معه قطماً وحجية القطع عقلية فلا تناق عدم الأعذار ولو فرض 
كونه عن قصور إذ هو تمكن فى بعض الاصول كم سيتبين انشاء الله 
تعالى فلا مؤاخذة . 
ز مسألة ده 1 

يشترط أن يكون مع الاعتقاد كيف كان عقد القلب يمعنى الرضا 
مما اعتقد وتسليمه وعدم البرائة حتى فى الظاهر هن الصانع جل شأنه 
والني والامام يما يدل عليه وجوب شكر المنعم بداهة ان الشكر منتف 
بدونه ولذلك أمى سيد الأوصياء وع » أصحابه ببذل نفوسهم دون 
البرائة منه وبسيه وشتمه دون نفوسهم ومنه يعرف اشتراط الاقرار 
باللسان اختياراً قطعاً أما مع الاضطرار فلا يشترط بل لعل النفي أيضاً 
لايضر لكن يجب التقصي عن مل الاضطرار بقدر الجبد وإلا لكان 
بالاختيار . 

1 مسالة 5 | 

هل القصور في الاصول تمكن فيجبابا القابل للتكليف و مخطىء 
لقصوره فيها المستدل وجوه بل أقوال أقواها التفصيل فعرفة الصانع 
فى نفسه ووحدانيته وعدالته وكلى النبوة والامامة وامعاد الروحاتي بل 
وض التبر اك و الاناناك الفكخمية مدل نوه عن ومن 6 إمامة 
علي دوع 6 غيرقابلة للذفاء على ذي فهم تابل للتكاوف إذ شي بين ضر ودي 
أو منتهي اليه بأقرب مقدمة وأسهل » نعم لابد من مضي زمان يسع 


داه حت 


الفهم والنظر إلا انه بالنسبة الى نفس وجود الصانع. أقصر زمان وأما 
غير ذلك من الاصول كالمعاد الجسماني و بعض أفراد النبوة والامامة 
الشخصيتين بل وبعض الصفات لاذات المقدسة فقد يقصر عن ادرا كه 
الفهم أو خطىء٠‏ فيه لقصور المستدل لكو نه موقوفاً على مقدمات كثيرة 
اودقيقة ومطالب شى او غامضة إلا ان الءذر في القصور جبلا اوخطأ 
ليس إلا معنى عدم السخط والعقاب لاعدنى الرضا والثواب وسيأني 
لذلك مزيد بان ان شاء الله تعالى » هذا كله مع اللالتفات اما مع الغفلة 
الجبل بالكل قابل والعذرية فيها يما سبق إلا أن امكان الغفلة بالنسبة الى 
(وجود الصانع تمن له عييز مشكل جداً بل تمنورع لكونه ضروريا صرنا 
نعم لعل المراد. الغفلة آناً ما ؤأنها ممكنة من دون منافات للبداهة ولا 
يستلزم ذلك امكانها المدة الطويلة ولو فرض الغفلة آناً ما بعد الميزو اجا 
الموت اكلام فيه كمأ تقدم . 
1 مسألة ب هب 1 

عد العلماء اصول الدرن خمسة او اربعة يم تقدم ولم عدوا :مس 
ثبوت الصانع منها مع أنه المقدم عليها والموضو ع لا والظاهر ان ذك 
لكونهم في بيان الاصول النظربة وان انتهت بالاخرة للضرورة بداهة 
انتهاء ما بالعرض الى مابالذات و إلا للزم الدور او التساسل وكل منها 
محال » واما الاصول الضرورية فلم ,تصدوا لبيانها إلا على جبة الاشارة 
والتذبيه و نفس ثبوت الصانع من الضروريات الأو لية بل هو اوها بيان 
ذلك ان الضروري هو مايكى نفس تصوره في الجزم والتصددق هه مثل 
كران الأاعه الاتليخ يعاها كولب[ للها واللظرى هما تقر الجا 
به الى واسطة دون نفس تصوره © وحيذئل ثم نالواضع ان. من ع نظر 
الى العالم ورأى مافيه دري التغير والاختلاف والاتفاق والأثتلاف 


سس “ا عسد 


وشاهد مافيه من الضياء والظلام والصحو والغام الى غير ذلك رن 
الأحوال التي لايأتي عليها اتح بر و يضيق عن رسمها التحبير نيقن جزما 
واعتقد بدممبة ان ذلك اما .يكون بمقدر ومدير وخااق ومصور واليه 
يشير قوله تعالى : 

| أفي الله شك فاطر السموات والأرض | . 

إذ المراد من حيث اله صانع وفاطر في مقام التنبيه ل الاخنانة 
واختيار السمارات والأرض للعظم محسب متعارف المقول ولو لم تكن 
الآآمة لذلك لكان فيها مصادرة لامحى بل يك في :بوت ذلك على نحو 
الإذاهة نظن الشخضض الى سه لله اها غيفاً بعد ان لمكن مك ر ووكية 
لعوارض متافة محلا لامور متباينة من صحة وسقم وفرح وغم وأناء 


وعزم وشدة ورخاء وفةقر وغنى والى ذلك بشير قوله تعالى | وفيانفسم 
أفلا تبصرون | والى الأصين مما بشن قله تعآلى | ستريهم آياتنا في 
الآفاق وى أنفسهم | بل ان تأمل بأدتى تأمل رأى ان ذلك الصنع .فى 
غانة الاتقان ونهاية الأجكام فدله على كال قدرة ذلك الصائع وهام 
عظمة ذلك الحالق ولذلك أطبقت المقلاء كافة وأجمع الممزون قاطبة 
على الاقرار بالموجد والاعتراف بالمنكىء تبارك وتعالى . 

واما الدهر به فلا بعلم ماارادوا ولم يهم الذي قصدوا رلعل خادةهم 
في الاسم وما الحلاف فى الاسم إلا اتفاق . 

عباراتنا شتى و<سنك واحد وكل الى ذاك اجمال ,شير 

وهذه المعرفة له عز وجل باثاره رتية عامة الناس و إلا فبو عند 
خاص أو ليائه وصفوة أحبائه أظهرهن الآثار و أجلى وأوضح وأولى 
قال سود الشهداء دوع » فى دعاء يوم عرفة كيف يكون لغيرك مزل 
الظبور مالس لك حتى يكون هو المظهبر لك عميت عين لاثراك » والمراد 


الكتكت ١‏ /) إلتتتت 


من العين عين البصيرة لاالعين الباصرة إذ ني عن ادراكه تعالى خاسئة 
قاصرة لاندر كه الأبصار وهو يدرك الأبصار » ولا ينافىي ذلك استد لالهم 
وع » أحيانا بالآثار نان ذلك هكم يقتضيها المقام منها بل هو العمدة 
قصو ر السائلين عن تأني المقامين » فن ذلك استدلال الصادق «ع 6 
لان أني العوحاء <يث قال الزنديق له مامنعه ان كان الأس كما تدعون 
أن يظهر لخلقه ويدعوثم لعبادته حت لامختاف منهم اثنان الى آخر 
كلامه فقال دوع » ويلك وكيف ا١<تجب‏ عنك من أراك قدرته فى 
نفسك نشوؤك وم تكن و كبرك بعدصفرك وقوتك بعدضءفك وضعفك 
بعد قوتك إلى آخر كلامه دوع 6 وانظر | الى مقدار قابليته أن غانة 
استدلاله على ننى الصانع بعدم ظهور الصانع بفسه وبروزه بذائه ظناً 
منه ان الصانع مثل مابراه من الخلوقات المتجسمة المتتحيز ة فمثل هذاالقاصر 
غابة مايعقل الفهم بالا ثار غير ان المعرفة من الكل ليس للكنه والعلم من 
الميبع ليس بالذات بداهة ان هذه المعرفة تستازم التحديد والتحديد 
مستازم لاحدوث والامكان وتهالى الواجب القدم وجل الحالق العظم 
أن يتتصف بصفات الممكنات أو تعرضه أ<وال الحادثات بل الكل فى 
المعرفة الاولى لم يصل الى الحد الممكدن منما ألا ترى قول سيد الكون 
د ص » اللهم زدتي فيك نحيراً » وليس المراد المعرفة بشاني المعيتين اذ هو 
مستحيل ولابناني ذلكقوله وصص» لوصيه وعء لايءرف الله إلاأنا وأنت 
ولا يعرفك إلا الله وأنا |؟| إذ هو عمنى ان معرفة غيرها اذا قبست 
عهر فتها كانت لاشىء لاممعنى ان معرفته) انتهت الى حد لاتزيد . 

1 || دل أيضاً على ضعف فبمه انه استدل على عدم الوجدان يعدم 
الوجود وهو لبس عليه بدليل . (منه قده ) 

أ دار السلام لانوري ج ٠١‏ ص 056" . 


لسشا8 لدم 


وأما بقية الاصول فبي نظرية إذ ليس يكنى نفس تصورها في 
الجزم والتصديق بها بل لابد من توسط الدليل فى ذلك إلا انه بالذسبة 
الى التوحيد فى غابة الوضوح ونهاءة الظبور ومع ذلك قد ضل فيه الحاق 
المتعوس ولذا أكثر تعالى في أشرف الكتب وأفضابا من بان الأدلة 
تعايا للرد على غير الموحدين بطرق شتى يأي بدانها ان شاء الله تعالى 
وكذلكانبياؤه وخافاؤه عليهم الصلوة والسلام . 

1 فنا له يز 1 

من اصول الدين مالايصح الاستدلال عليه إلا بالدايل العقبي الصرف 
وهوثبوت الصانع وو حدانيتة وعدالته و كليالنبوة والامامةو الاستدلال 
عايها باأنقل فاسد جداً لاستلزامه لادور الصريم بديبة وذلك ان الغرض 
اذا كان ائيات ثىء كيف يكون القل عنه حجة فيه » نعم » لو أمكن 
النقل عنه عز وجل بغير الني وص © أمكن الاستدلال على كلي النبوة 
والامامة بالنقل سي يمكن الاستدلال على شخصية النبوة بالنص لكن 
بالنسبة الى الني الثاني ولا بد أن يكون النص نصا وحيث م يمكرن 
كذلك إلا بالفسية الى سيد الانبياء و ص » ١<تتيج‏ الى المعجز الحارق 
اما بالنسبة اليه قتضى قوله تعالى : | الذي مجدونه عندثم | ان بشارة من 
قبله من الانبياء به و ص »6 نص فا أنى به وص » من المعجز تفضل 
صرف لامن الوجوب اللطى فا صدر من العلماء من الاستناد اليه فيا 
اوفي بعضهامن باب الكشف بالتعام من أربابه وع 6 بل و كذا الاستناد 
الى الاجماع |١|‏ فانه غير متجه إلا بمثل ذلك » ومنبها مايجوز الاستدلال 
إن فأنه ان اريد من الاجماع اجماع العقلاء فلا حجية فيه في نفسه 
إلاأن يفيد محصله القطع والجزم والحجة ح هو القطع لاالاجماع وان 


د ١١‏ مسو 


عليه بالنقل لكن العقل أيضا يدل عليه وهو المعاد الروحاتي » ومنها مالا 
يكن الاستدلال عليه بالعقل الصرف بل الاستدلال عليه اما بالعقل مع 
أ وجداني وهو النبوة الشخصية ومثل إمامة امير المؤمنين علي بن 
الي طالب عليه السلام فارن المقل بتوسط المعجزة فى النبوة بحم بها 
وبتوسط أ فضايته وع» بحكرله بالامامة واما باانص ولامكن الاستدلال 
عليه بالعقل الجرد وهو المعاد الجسمالىي والامامة الشخصية كامامة الاحد 
عشر وما نسب لبعض العلماء من الاستدلال بالعقل الرد على شخصية 
نبوته و ص » وإمامة الائنى عشر لا تخاو من مسامحة . 
1 مسأ لة -هة )] 
تقدمت الاشارة الىهان وجوب معرفته عزوجل عقي هن وجوبشكر 

المنعم » بيان ذلك أولا ان العقل من أشرف الخلوقات وأفضل الممكنات 
وهو الجة الباطنية له تعالى والحجة الداخلية للباري عز وجل وبه 
انتظم امس الدنيا يما به استقام أمر الدين فهو الناظر في الآيات العارف 
رب المار ات وهو اليز ان بالثو اب والعقاب وهو المعراج الىربالارباب 
كا دل على ذلك كله المحكم من الكتاب والصريح من سنة الني الأواب 
وآله الاطياب عليهم السلام . 

فن الاول مثل : | ان في ذلك لآيات لقوم ,سقلون انما بتذكر 
اولوا الا "لباب . 

ومن الثاني مثل الخبر المروي للفر بقين والمسم عند الطرفن : لما 
خلق الله تعالى المقلى استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر 
ثم قال وعزتي وجلالي ماخلقت خلقاً هو أحب إلي منك ولا أ كلتك 
- ارد منه الماع للستلزم لقول المعصوم فبو فى المحجية مثل النقل . 


(منه قده) 


إلا فيمن أحب اما اني اياك آهس واياك أمهبى وبك اثيب وبك اعاقب 
واختصاص الحبر بءقله و ص © أو بنوره ممنو ع وارادته منه بالةمسير 
الباطني غير مناف لارادة ظاهره » ومعنى اياك آصس واباك انهى انك محل 
امي و»ل نبي لأن النقس اذا خلت منه ليست قابلة مل فضلا عن 
الأمر والنبي ومعنى بك آثيب وبك اعاقب» ان الثواب والعقاب يأنيان 
من قبلك و يتوجبان هن ناحيتك فالثواب من طاعته وهوافقته والعقاب 
من معصيته وعالفته لاان العقل طيع تارة و بعصي اخرى كلا وحائى 
م كلا وحادى و إلا إناقض صدزه والاآيات وغيره من الروايات نعم 
هو دال على أن العقل دقيقة واحدة وماهية غير متعددة الذي فى الدهاة 
الأشقياء من نو ع الذي فى الضاحاء الأتقياء غير انه فى الأول بال هوى 
مقهور وبالنفس مغلوب نتفت تمرته وصح لذلك ان تنفى عنه حقيقته » 
فني الحبر العقل ماعبد به الرحمن واكتسب به الجنان | قلت | الذي كان 
في معاوية فقال نلك النكراء شبيبة بالعقل و ليست بالعقل » فتومم انه 
حقيقتان متغائرتان لاحن فساده الظاهر و بطلانه الواضح و املك بعدما 
سععت في العقلتسأل عن معناه وتروم معرفة ميتداه ناعم انه على الحقيقة 
لايعرف بالحقيقة لأحد من الحليقة إلا لمحمد المصطنى وآله أهل الوقاء 
غير أن تعريفه بشرح الاسم لابالحد ولا بالرسم الجامع لمييع أنواعه هو 
القوة الخحاصة القدسية النورانية التي لم محل منبا مخلوق قط كم دل عليها 
باللزوم قوله تعالى : 

| وان من شىء إلا سبح حمده ولكن لاتفقهون تسبيحم | . 

وقوله تعالى : | لآتينا كل نفس هداها | و اككن فى خصوص الحيوان 
والأخبار الكثيرة الدالة على ان الموالات لهم والمعادات موجودة في سائر 
الخاوقات حتى الزمان » نعم لما كان الاشرف من أنواعه والأفضل العقل 


الانساي تصدى اعاماء لبيانه وأخذ العرناء في تبيانه مثل 7 هرتية 
قوة للنفس تستعد مها للانتقال من الشاهدات الى الغائبات والااتفاتمن 
الحسوسات الى المعقولات . 

قال المعرف عرفناه هذه الحواص والآثار ليعم العقلى [١‏ بالملكر 
والاستعداد والفعل الى غير ذلك من تعاررفهم اتى م لانتعدى شرح 
الاسم ولا ت#جاوز تفسير اللفظ ولذلك تراها مختلفة وض متفقة اذ المراد 
منها أمر واح د وثىء ارد » وحيث كان هو أوضح م ن التعر يف 
وأجلى م من التوصيف إذ الفرق بين العقلى والجنون لامنى حت على الحنون 
كان الاعراض عن الكلام في التعر يف أجدر واللاضراب عما فيه هن 
المناقشات أصو ب واما ينبغي أن يعلم ان العقل المشار اليه هو العقل 

المطرو ع © واما المسمو ع فبو العقل المكتسب من التجارب والمارسة 

|1! مراتب المقل النظري أربع : 

الاولى : العقل الميولاني » وهو محض تابلية النفس للادرا كات . 

الثا نية : العقل بالملتكت وهو استعداد النفس لتحصيل النظريات يعد 
خطيولة الضرورنات . 

الثا لثة : المقل بالفعل وهو الاقتدار على استحضار النظريات مق 
شاء من غير افتقار الى كسب جديد . 

الرابعة : العقل الاستفاد وهو ان حصل النظريات مشاهدة والرابعة 
٠:أخرة‏ عن الثالثة بقاء متقدمة عليبا حدوثاً بداهة ان لافعلية قبل 
الاستفادة وهذه المراتب بالنسية الى عقول ساتر الناس واضحة ٠‏ اما 
بالنسبة الى عقله م ص © وخلفائه فا أنت وذاك فان عقلوم وع» 
لا حيط به إلا خالةهم وثم يه عامهم فلا غرو ان قرأوا حين إولادة 
الكتب السماوية والصحف الآطية . (منه قده) 


ل ١‏ ا 


والتعل والمزاولة وهو منيعث عن اللمطبو ع ونتيجة له وفرع منه وككرة 
له » واليها معاً يشير الشعر المندوب للفاروق الأعظم والصديق الأكبر 
علي عليه السلام : 

رأيت العقل عقلين فطبورع ومسموع 

ولا نفع مسموع اذا لم بيك مطبوع 

- لا تنفع اشم س وضوء العين تمنو ع 
لاستحالة الانتاج بدون المقدمات ووجود الفرع من غير الأصل 
بل لقائل أن يقول ان العقل ال مسمو ع لايغاير العقل المطبو ع بل التفات 
المطبو ع الى ماذ كر من الامور يقوي نوره ويصني جوهره كالشحدذ 
للسيف والسم للصارم » وعلى ذلك ايضاً ينطبق الشعر المذكور ولا ينافيه 
مافيه من التعدد إذ هو اعتباري أو اطلق على الالتفات و الا كتساب 
العقل لأنه منه » وعلى الثاني يمكن تطبيق كامات العاماء وتوجيه عيارات 
العرفاء وما أنى منها ذلك لايلفت اليه ولا يعول عليه » وحيث كان العقل 
قطب رحا التكليف وم ركز دائرة المعرفة. و كان بالوجدان متفاوتاً 
وبالعيان متفاضلا بل لاتفاوت إلا به ولا تفاضل إلا منه ولا تغاين إلا 
فيه فك يترق وير ويصعد ويصعد حتى تبلغ بصاحبه مالا حيط به 
الاوهام ولا تدركه الاحلام ولا نحخصيه الاقلام اقتضت العدالة والزم 
اللطف ان يكون التكايف محسبه والطلب بقدره وقد دات عليه الاخبار 

ووردت به الآثار . 

فعن الصادق وع » ماكم رسول الله و ص » المباد بكنه عقله » 
وتال دوع 6 قال رسول الله و ص » انا معادر الانبياء امرنا أن نكم 
الناس على قدر عقوهم الى غير ذلك من الروايات الواضحة دلالة والمعتبرة 

: سنداً » اذا بد ذلك وتقرر وثبت ان شاء الله تعالى و حقق 5 


ل ؤس 


اعم ان من الواضح البين كون"الانسان في نعم كثيرة وافرةظاهرة 
واضحة وخنفية باطنة » ومنها الوجود بل هو أعظمها وأجلبا وأشرفها 
وأكلبا ومن الواضح انها ليست منه ولا من مثله بل بأقل التفات كما 
تقدم عرف انها من منعم كبير ومفضل قدير . 

ومن الواضح ان العقل محتمل كون جهله بالمنعم وعدم معر فته 
باللفضل المفضي الى عدم شكره والمؤدي الى عدم الثناء عليه سبباً لسلب 
تلك النعم ومؤثراً لزوال تلك المنن اذ لاشكر مع الجبل ولا ثناء مع عدم 
المعرفة وذلك عين الضرر وحقيقة الحطر اذ منها الوجود النفيس ولا 
ثىء أضر من ذهابه وأفضع من ثلافه ودفغ الضرر التمل واجب وما 
تؤقف عليه الواجب واجب » لخاصل الكلام برهان من الشكل الاول 
البد مهي الانتاج "و هوان المعرفة مقدمة لاشكر والشكر مقدمة لدفع الضرر 
الواجب و كما يتوق عليه الواجب فهوواجب المعرفة واجبة والوجوب 
في الاصغر والاكبر عقي والالزام فيها فطري فهو فى النتيجة كذلك 
هكذا قرره جماءة والتحقيق كفاية الجبل بالمنعم فى ا<مال الضرر وعدم 
اللفضل فى تطرق الحطر هن غير أن يكون ذلك مؤديا لعدم الشكر 
ومفضياً لعدم الثناء والمعرفة بذ اها واجبة و بنفسها متعيئة و بذلكلا عطرق 
الاشكال بأن الشكر هو الطاعة وامتثال الاهر او شامل له وذلك امما 
يجب بالبديهة بعد وجوب الطاعة ومعرفة المظاع وما يطاع به فلو توقف 
وجوب المعرفة على وجوب الطاعة لدار واما طرق على التقرير الأول 
وقد تصدوا لدفعه بأن المراد بالشكر هنا هو الأناء بالميل اوفعل ال#بوب 
أو الشامل لما ولا بأس به والاشكال عايه بأن ذلك تقييد لملغنى الشكر 
ضيف إذ المسألة عقاية لالفظية والعبرة مما بلزم به العقلى لاما سمه الافظ 
ثم ان مةتضى الدليل العقبى كيف أخذ وهو وجوب المعرفة على العباد ' 


ساهو - 


لكن بازائه دليل نق بي قد دل في بادي النظر اليه على ان المعرفة واجية 
عليه تعالى و ليس على العباد ان يتعرفوه و ليس منه الحبر قلت لانيعبد الله 
دوع » المعرفة من صنع من شي ؟ قال و ع © من صنع الله . 

إذ من الواضمح كونها من صنعه تعالى ولا ربط لذلك بوجوبها وانه 
على من بل منها الخبر ليس لله على خلقه ان يعر فوا وللخلق على الله أن 
يعرفهم ولله على الحاق أن يقبلوا » وأصرح منه ابر قلت لابي عيد الله 
وع » أصلحك الله هل جعل في الناس أداة ينالون بها المعرفة فقال لا 
فقلت فبل كلفوا المعرفة قال لا » على الله البيان | لاايكلف الله نفساً إلا 
وسعبا * ولا يكلف الله نفساً إلا ماآناها | قال وسألته عن قوله تعالى : 
| وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى بين لهم مايتقون | فال 
وع »6 حتى يعرفهم مايرضيه وما يسخطه الى غير ذلك من الأخبار إلا 
أن هذين أظهرها وأحكبها وأوضحبا » لكن التأمل الصادق شضي 
بالتوافق بين الدليلين والتالف بين الحجتين إذ المداول للاخبار اما هو 
ان الحاق ليس عليهم ان رفوا من غير ان يهم عز وجل عليوم حجة 
ويعرفهم بها نفسه ورسله وأوليائه وأحكامه وهو كذلك بديبة اذ لله 
الحجة البالغة فالعقل منه تعالى والحامه الالتفات اليه والتوجه الى قدسه 
من فضله جل وعلا ثم فيا لايناله ااعقل من بالأنبياء والرسل والأمة 
وبالأوصياء وبالكتب السماوية والصحف الربانية سما القرآن الشريف 
والفرقان المنيف انه تعالى تكفل فيه ا سيأني ان شاء الله تعالى حت بعلم 
الأخلاق فضلا عن معرفة الحلاق عز وجل . 

واما التوفيق بينها حمل الاخبار على معرفة مايقصر عنه العقل من 
الاصول ومعرفة |١|‏ الفروع والدلول العتدبي على معرفة مايستقل «هالمقل 


|| فيه اشارة الى ماأجمعت عليه الامامية تبعاً للقرآن والسئة ب 


لاو ساد 





فبو توفيق ضعيف وجمع سخيف وليس في ايراده بعض الآيات مثل 
لايكلف شاهد على ذلك اذ التكليف منه عز وجل شامل جميع الاصول 
ولا ينافى ذلك استحالة اثبات التكليف ببعضها منه تعالى فان ذلك اما هو 
فى مقام الائبات لامقام الثبوت وبين المقامين بون بعود وفرق عظم 
فتأمل جيداً » فآن قلت ان جمعم أيضاً أباه الحبر الثاني اظبورهفي أن 
لاأداة في الحاق أصلا يعرفون بها والمع يقتضي وج ودها #الجواب 
لاشببة فى ان هذا الظاهر غير مراد جزماً إذ وجود أداة المعرفة وهي 
العقل قد قضت به البدمبة وصرح به الكتاب المبين والسنة المتوائرة عن 
المعصومين «ع )6 وحينئد فلا بد من حمله على مالا ا لف ذلك كنني من 
الاأداة عارفة بالطبيعة كما هو رأي الطبيعين او غنية عن رسله تءالى يم 
هو رأي اليونانيين واجمع طبق الاخبار اما يدل على انها مفاضة منه 
تعالى مفتقرة الى منه وفيضه عز وجل فبي مفتقرة الى الله تعالى حدوثاً 
وبقاء ذاتاً وعارضاً تبارك الغني المطاق وتعالى . 
[ مسألة- ٠١‏ ] 

قد تقدم من يمل الكلام ماتشتاق الى شرحه واو في اطمإة الافهسام 
وتميل الى ادراكه ولو كذلك الاحلام وهو ان معرفة الخاص مرن 
أولياء الله لله عز وجل الما هو به وبه يستدلون على آثاره ومنه ينتقلون 


إلى آبانه وقد طفح بذلك الصريح كن كاءاتهم ىم ف أدعيتهوم ومناجاتهم 4 








ب المعصومية من أن العقل لامدخلية له في الاحكام الفرعية ومدخليته 
في موارد التحسين و التقبييح كحسن الاحسان وقبح الظالم والعدوان اما 
هو بأدراك الحسن والقبح والزامه باافعل او الترك ارشادي لا مولوي 
فلا ملازمة بينه وبين | الشارع فيه) وااتفصيل في +له . 


(منه قده) 


و1 سد 


يدانه 6 وتال سيد نا 1 العابد ين دع «6 في دعاء السحر : بك عر ف 0 
وأنت دللتني عليك ولولا أنت ١‏ أدر ما نت وقد تقدمقول سوك الشهداء 
دوع » : كيف يكون لغيرك من الظهبور اخ » وقد كنت ظنينا ببان 
هذا المطلب بالاشارة فضلا عن التصريم مخيلا بابد انه ولو على جمة التلويج 
ولا تسأل عن تفصيل السببب 4 بل دع التفاصيل واسأاني عن اجمل م 
بدا لي أن اشير اليه يما تقدم م بدا لي فعلا ولله اليدء الكلام فيه بعض 
الكلام قأنه نافع في مقامات عظام في علمي الحكمة والكلام . 

فاعلم ان أظور الأشياء عند من علم وأجلاها لدى من فهم هو الوجود 
المطلق ع هو وحجود مطلق وهو الواجب تهالى قدسه إذ غيره لمس 
بوجود مطاق بل وحود مشق.د دود مشوب بقصورات شَىَ 2 أعدام 
في الحقيقة فهو مفتقر الى الموجد محتاج الى المقود مضطر الى الفيض 
ماتيج الى الامداد . 

واما المأهية كد مر جلة الحدود فلا شَابل مها الوجود إذ لايد 
هو الوجده ا صدر “كن بعص أعاظم الحكاء كن جهل الماهية ف المقام قبالا 
للوجود الناقص لكن فيه ان المقام مقام الكشف والحقيقة لا المفاهم 
والمقابللات الصوربة و<ينئد فن الواضح انه لولم يكن الوجود اهمض 
موجوداً ل يكن شى ٠‏ من الأشياء “موجود بدذاهة ان انتفاء الأول ناف 
للثاني قطماً إذ كيف عقّل وجود امحتاج المفتقر بدون وجطود الغفي 
المستقل فهل التجلي للغني او للفقير وهل الوضوح للمستقل أو للمحتاج 
وهل الظوور للواجب القدىم أ الممكن الحادث دوهن هنا انكشثفث 


)1 كت 


ييكون هو المظبر لك ؛ وتحبى جداً معنى مارأ يت شيئاً إلا رأيت الله قبله 
وبعده والمد لله الذي عرفني نفسه ولم بتر كني عميان القاب » إلا أنه 
ربنا ماعرفناك <ق معر فتك ولا عيدناك حق عبادتك ولا نقدر أرنف 
محمدك ولا نستتطيم أن نشكرك كيف و محمد نا إناك حتاج الى حمدك 
وبشكرنا إياك نفتقر الى شكرك إذ من أين لي احير ولا يوجد إلا هن 
عندك ومن أن لي النجاة ولا تستطاع إلا بك . 
[ تيه | 

لان على الماتفت الذي والفطن الألمعي ان كلا منافي بوان أولوبة 
معرفة الواجب حيث اقتصر على انتفاء الممككن لو انتنى الواجب من 
دون تعرض لوجود الممكن عند وجود الواجب دال على ماهو الحق من 
حدوث العالم حدوثاً زمانياً وسيأني تحقيقه عند الكلام على كونه تعالى 
فاعلا عذتاراً » فآأن قلت فها معنى قولكم ان خلص أو لياه يستدلون به على 
الآثار اذ حينئذ لاملازمة بين وجوده تعالى:' ووجود آثاره قانا 
الاستدلال به عليها انما هو فعلا بعد وجودها وانه تعالى عندم أظهر 
منها فينتقاون منه الى أثره وصنعه انتقالا من الفاعل الى المفعول | وهم 
ودفع | قد بتوثم من كلامنا فى الوجود القول بوحدة الوجود التي 
ذهب اليها جملة من أساطين علماء الاسلام ومنهم لول من علماء الامامية 
كصدر الدين الشيرازي رحمه الله وممن عاصر ناه مولاذا الأعظم واسعاذنا 
الأنفم الآخوند الحراساتي قدس الله سره وزين به فى انان الااسرة 
ويدفع بأن هذا وم في بادي الرأي إذ الوحدة لابفيدها منه افظ ولا 
تعطيبا عبارة ودلااتها على الواجب من الوجود والممكن لابدل على 
وحدله إلافى الافظ وص غير ضارة لعدم استلزامها اللازم فأسد أصلا 
ولذلك لم يتوقف فيها متكلم ولا حكم وكيف يكن القول بوحدة 








مسوم 


الوجود معن المستازمة للمشامهة بين الخهالق و الوق والعا بد والمعبود مع 
أن صري الدليلين كتاباً وسنة قطعية يذني المشابهة من أي جهة كانت 
والمشاكلة من أي حيثية اعتبرت وجواب مولانا المشار اليه لي شفاها لا 
أشكلت عليه بذلك انه جب رفع اليد عن ظهور الدليل النقبي بالدايل 
القاطع العقبي القاضي بوجوب اتحاد الءلة والمعلول فى السنخ فبهذا المقدار 
من المشامهة لابد منه فيه ان دلالة النقل على فى المشاءبة وان كان محسب 
المداول الافي بالاطلاق كقوله تعالى : ا لين كثله شىء إ و قوله 
عليه السلام وتيزه عن مجانسة مخلوتاته » وقوله وع » قدرة بأن ما عن 
الأشياء وبانت الأشياء عنه أو بالعموم كقوله عليه النسسلام في الدعاه 
لانظير له الى غير ذلك من الآيات والنصوص والأدعية والمناجات إلا أن 
النني للمائلة من جميع الجبات معلوم الارادة منها وائبات المبابنة من كل 
<يثية متيقن القصد فيها و<ينئذ فالقدح في الدايل العقلي وتطرق المنع 
اليه واضح جلي فان وجوب الاتحاد منوع ولزوم الشاكلة مدخول 
فآن كيفية التأثير والتأئر وان لم تكن بالجزاف قطعاً إلا أن ذلك اسنخية 
ومشا كلة غير معلوم ولاغرو لو رددنا معرفة تفصيلبها اليه تعالى و إلى 
خزنة علمه ومهبط وحيه ومحل سره بل لو اضطرنا الدليل الجدلي إلى 
تسلم إزوم الاتحاد لوجب رده بكونه من قبيل الشبجة في مقا بلة البدمهة 
كل ذلك للقطع بننى المشاءهة من كل جبة من الكتاب والسنة القطعية 
يا تقدمء وما ذكر مغن عن التعرض للوازم التي ادعوها فى وحدة 
الوجود مع الها غير لازمة لمذهب مثل صدر الدين وشيخنا قدس سرها 
نعم شي لازمة لمذهب من ترق فيها وتوغل كا يعرب عنه كلام الفريقين 
وبنىء عنه لسان الطرفين 9 انه قد تلخص هما تقدم الالتفات الى الصانع 
البدجوي الوجود من طرق ثلانة : 


سسداي# لم 


أولها وأولاها وأوضيحها وأجلاها وأحكنها وأتقنها وأقواها 

وأءةنها الالتفات الى ذاه تعالى بذانه والانتقال الى نوره مرن ثوره 
و مءرفة الأولياء الخاص مد وأهل بدته الطاهر ين عليهم السلام . 

وقد تقدم نقلى شطر هن كامامهم المعر به عنه الصر يحة فيه وتداولته 
عنهم حكاء الاسلام والمتكلمون من أهل الاممان بل وغيرثم من تأخر 
عنهم دوع 6 ولكن في المية معنى ليس في العنب . 

وقد تقدم الوجه في كونه أوضح وأجلى امااله أحم وأتقن 
فلا"نه بنفسه مثبت للوجوب والقدم دال على الغنى المطلق من غير عاجة 
الىشىء خارج عنه من دور او تسلس لالم عن تطرق وَثم واهم واشكال 
قاصر » اللبم إلا من ذهبت منه عين البصيرة فوقع فى ظاماء الحيرة . 

الثاني : الالتفات من نفس الشخص ايه والاستدلال مها عليه . 

الثالك : الانتقال الى قدسه من أثره والاثبات له تعالى بصنعه 
والثاني أخص وأحكم والئاك أوضح وأعم» ولذا طفح <تى في كامات 
العوام الذين م تشب عقوهم بالأوهام وكل منها لايثبت كون الصانع 
واجباً قدماً غنياً مطلقاً إلابضميمة استلزام عدم ذلك للدور والتسلسل 
الحالين بالضرورة أما كونها محالين فلاأن الدور هو نوقف الثىء على 
نفسة فآن كأن بواسطة واحدة فهو الصريح وان كان بأ كثر فبواللضمر 
وهو بديهي لاستحالة بداهة وجوب التغائر بين الموقوف والوقوف عليه 
فلا يعقل اتحادها والتغائر الاعتباري لايكنى حتى ف التوقف الاعتباري 
والدور المعي ليس بدور لأن الأمرين 1 معاولان لملة ثالثة فها من 
قبي لالمتضايفين لاعقل وجود أحدها إلا بالآخر إلا أن مستندها واحد 
لاأن الواحد منب) مسةند للواحد . 
واما التسلسل فهو ثراتي امور حقيقية فى سلسلة طولية الى غسير 





الك ".> الك 


النبابة وبالحقيوقة خرجت الامور الاعتبارية فان التساسل فيها ممكن على 
ماقول ولك منع كونه تسلسلا إلا أن يكون مجرد اصطلاح وبالطواية 
خرجت العرضية كالجزئيات ذانها غير متناهية لكنها قى عرض واحد 
وهو أيضاً واضح الاستحالة بداهه ان ترائي الامور الحقيقية الى 
مالانهابة له كيف يقل » واما استلزام عدم كون الصانع واجباً قناماً 
لأحد الأمربن فلوضوح ان هذا المنتقل اليه المستدل من نفسه أو من 
أثره ان كان واجباً قدماً فبو المطلوب وان كان مكناً حادثاً فلا بد 
من واجب محدث بداهة انتباء مابالعرض الى مابالذات فاما أن تذهب 
السلسلة الى مالا نباءة له وهو التسلسل أو :مود اليه معنى انه المهدث 
لنفسه وهو الدور وهذا الدليل أخذه المتكلمون دايلا على الوجوب فقط 
فاعترض عليه مجواز انتهاء السلسلة الى تمكن قدحم وهو يجيب انف 
القدوم والوجوب هن قبيل المترادفين وأحيب منه الاعتذار بأنالمتكلمين 
لايفرقون بين القدم والوجوب اذ هو كذلك ومن يفرق بينها أو ليس 
معنى القدم ان لابد وكيف يمقل عدم اليدء لممكن بداهة أن كل ممكن 
حادث بل ومفتقر فى حدوثه الى غير الفاعل ما هو عل ترجيحاً بلا 
مجح وهو محال . 
مسألة  1١‏ ] 

الأصل الأول من اصول الدين التوحيد وهو أولاها وأولما 
وأعظمبا وأجلبا وأشرفها وأ كلها . 

والمراد به كون الواجب جل شأنه وعظم قدسه أحدي الذا تمتحد 
الصفات لابشوبه تر كيب من جبة من الجهبات ولا مخالطه منج من 
حيئية من الحيئيات و بدذلك بنتق عن جلاله الشر يك والند و سلب عن 
عظمته المائل والضد واليه أشار سيك الأوصياء علي دوع بقوله : 


التوحيد ان لاتوهمه » وبقوله : كال توحيده ننى الصفات عنه » فياهها 
من كات أعيت الباقاء'و] خرست الفساء فنا فد لصح عن أه> 
الأدلة في التوحيد بأخصر عبارة وأعربت عن أتقن حجة فيه بأحسن 
دلالة ويه صرح وع 4 حيث قال : ان القول في أن الله واحد على أربعة 
أقسام فوجهان منها لاجوز ان على الله تعالى ووجهان يثبتان فيه إلى أن 
قال « ع » فأما الوجهان اللذان يتان فيه فقول القائل هو واحد ليس 
له في الأشياء شبه كذلك ربنا وقول القائل انه ربنا عز وجل أحدي 
المعنى يعنى به انه لاينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم كذلك ربناتعالى 
وحيث كارث عليه السلام فى مقام نبابة الايضاح لم يرتب بين اللازم 
والملزوم عن التعرض الملازمة والتو<يد ما تقدم نظري لكنه فطري 
فأنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لحاق الله يم هو منطوق 
الأب المفسر فى صريع الروابة فقد سأل هشام بن سام الامام الصادق 
دوع »> عن فطرة الله التي فطرالناس عليها فقال و ع » التوحيد » وسأل 
زرارة رحمه الله الامام الباقر «وع » عنقوله تعالى | حنفاء لله غير مشر كين 
به | فأجابه دوع » الحنوفية م المطرة التي فطر الناس عليها لاتبديل لحلق 
الله ؛ قال د ع » فطرمم على المعرفة به الحديث الى غير ذلك من الاخبار 
وفي عضها تفسير الفطرة بالالام والمراد به على الظاهر مافى قوله تعالى: 
| ان الدين عند الله الاسلام أ من غير فرق بين امته «د.ص © وغيرها 
من الام, طبق الحديث النبوي كل مولود يولد على الفطرة حتى «كون 
أبواه ها الأذان بهودانه وينصرانه ومجسانه آن التبويد وما بعده 
كنانة عن المانع له عن المق والصاد له عن المدى فءناه والله أعلم أن 
المولود يواد مفطوراً على الحداية لدينه تعالى فلو خبي والفطرة لما حاد عن 


الصمواب لكن الموانم بيده عن ذلك 5 


1 كك 


ومن الموائع التى ابتلي بها العالم التهويد والتنصير والقجيس ولا 
منافات بين أحاديث الباب وان اقتصر بعضها على تفسير الفطرة عع فته 
تعالى و بعضها لم يقتصر بل فسرها بالاسلام لوضوح ان معرفته تعالى 
لاتكون إلا معرفة أتبيائه وخلفائه و بما ذكرنا في تفسير النبوي يعرف 
معنى قوله تعالى في ذيل الآية | لاتبديل لحاق الله | فان المقتضي للهدابة 
وثى الفطرة لاتبديل لها قطعاً ولا تغيير فيبا جزما واما يطرأ عليبا 
المانع فيحيل بينها و بين الحق ومتق زال رجعت للحقفهي ولاق لالفمين 
والسحاب او النور والحجاب . 

وقد يتوثم ان المراد من الفطرة ذمعاية المعرفة وبضميمة لانبديل 
يكون الكل عارها بالفعل فيكون الكفر كله جحوداً وفيه ان ذلك مناف 
للوجدان من وجود الكفر جبلا لاجحداً وكرنه ناشئاً من تقصير 
لانافى عدم الفعلية بل بعد تعمم الفطرة للاسلام الشامل لمعرفة الني 
والوصي والمعاد قد يكون الجبل حقيقياً لامكان القصور في بعضما ما 
تقدم وقوله تعالى : 

| وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم | . 

مختصة ببعض الكفار وهو مسلم قطءاً بل اهل هذا القسم هو الكثير 
بل الاكثر والمراد من الفطري هو ماكان حم العقل به بواسطة أص 
لعزب عن الذهن كحكمه على الاربعة بالانقسام الى متساويين فارن 
حكره بذلك بواسطة تصور الاأطراف الذي لايعزب عن الذهن ومن 
هنا توثم استغنائه عن الدليل وهو فاسد وحيث كان التو<يد فطر ياً م 
حالف فيه إلا من قل ثمن طبع الشيطان على قله فأخذ سممه و بصره 
وابه إذ من الواضح البين واللي المتبين انه من أوضح الفطريات فكان 
لذلك أجلى من المرئيات . 


لشميع أوراق الفصون دظائر مشحونة بأدلة التو<يبد 
تن تنا فنا 

وفي كل شىء له آنة تدل على انه واحبد 

أو لم يكف بربك انه على كل شىء شهيد والله بكل شىء محيط 
أحاط بكل شىء علما . 

يان ذلك أولا : 

ان الا'دلة وان تكثرت والبراهين وان تعددت إلا أن مرجعها 
بالحصر العقللي والتقسم النفس الامري الى ثلائة كما نطق بها الفرآن 
بأو ضح البيان مخاطياً سيد الامكان بقوله تعالىي : 

( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموءظة المسنة وجادهم بالتى هي 
أحسن ) . 

دلت الابة الشريفة على أن الدعاء الى سبيله تعالى الشامل لكل جهة 
من جهات ماءريده عزوجل اصولا وفروعا بدايل الحكنة ود ليلاللوعظة 
الحسنة ودليل امجادلة بالتى هى أحسن » ققدم دليل الحكة فى الافظ 
لتقدمه في المعنى وبداً به في الوجود الظاهري للبدء به في الوجود 
الباطني فطابق الافظ المعنى ووافق الاسم المسمى إذ هو البرهان النير 
الناصع و الدليل الاسم القاطع الحا م بذبوت الاتفاق والائتلاف القاضي 
لاني الئزاع والاختلاف كيف وهو الموصل الى مام الكشف والي_ان 
للنهي الى مرتبة الشهود والوجدان ولكن : 

فيادارها بالحيف ان مزارها قريبولكن دونه قطع أهوال 

أوليست فى الحكة التى لايلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا 
ذو حظ عظم ومن بؤت الحكة فقد أوني خيراً كثيرا » انها موقوفة 
على ترك التصمب والءناد ورفض الظل والالحاد والسلوك في مناهج 


اهما د 


الرشاد والتوسط في السعي والاقتتصاد والنظر الى رب العياد و الحشورع 
القلي والحضو ع البدني والتحلي بالفضائل والعخبي من الرذائل والأخذ 
بالطاعات الشرعية ولزوم النواميس الآالهية قان العم والعمل فرسا رهان 
ورضيعا لبان فلا مل إلا بعلم ولا طاعة إلا بعرفان والعم بتف بالعمل 
فأن لياه وإلا ار نحل ومفتقرةأ يضاً إلى مفارقة الأخلاق الذميمة كالبخل 
والقسوة والطيش والتخوة والعجب والتكبر والتيه والتجير والياس 
والجز ع والفرق من غيره تعالى والفز ع وطول الأمل والطمع الى غير 
ذلك من المناقص والمساوي وا1ذام والمخازي ومصاحية الأخلاق 
الكريمة كالكرم والرقة والهل والنجدة و١<تقار‏ النفس والعمل 
والتواضع والحجل والستر والعفاف والصيانة والكفاف »ء الى غير ذلك 
دن السجايا الحسنة والطياع المحمودة حتى يصير ذلك ملكد ثابعة وطبيعة 
ثانية لاحالا زائلا وعرضاً متزلزلا اذالحال لايحول والمرض يزول 
وح يمتح الله تعالى فى بصيرته عينين ناظرتين واذين سامعتين و .هما 
لساناً فصيحاً ناطقاً ومقولا بايا صادقاً و مدها يجناحين أن مر 
قوادمه) قوادم النسور ومنحها هدى أن منه هدى القطا من الطيور 
نتترق طائرة في افق الملكوت وتسير أضيق طرق اللاهوت فتقف على 
معادن المقائق وتستذرج كنوز الدتائق وعندها يتصل المحبوببالحبيب 
حيث لإاواش ولا رقيب كم تال صلى الله عليه وآله : اللهم أرني 
الأشياء ييا هي وقد أشار الى ذلك جل وعلا بقوله : 

| والذن جاهدوا فينا لنهدينهم سلبلنا » وان لو استقاموا على الطربقة 
لأسقيناهم ماء غدا | . 

فان سبله لمن جاهد فيه والماء الغدق لمن استقام على الطريقة هو 
ماذكر ناه كما ان معنى الجباد فيه و الا ستقامة على الطر بق هو مابيناه 


سس للا لد 


وصر<ت به السنة أيضاً عن ذوي العصمة ذعنة صلى الله عليه وآله : 
نعم وزير الايمان العم و نعم وزير العم الحم ونعم وزير الحم الرفق ولعم 
وزير الرفق الصبر . 

وعنه صلى الله عليه وآله : ياطالب العم ان العم ذو فضائل كثيرة 
فرأسه التواضع وعينه البرائة من الحسد واذله الفبم ولسانه الصدق 
وحفظه الفحص وقلبه حسن النية وعقله معرفة الأشياء والامور وبده 
الرحمة ورجله زيارة العلماء وهمته السلامة وحكيه الورع ومستقر هالنجاة 
وقائده العافية وهس كيه الوقاء وسلاحه لين الكلمة وسيفه الرضا وقوسه 
المدارات وجيشه محاورة العلماء وماله الأدب وذخيرته اجتناب الذنوب 
وزاده المعروف وماؤه الموادعة ودليله الهدى ورفيقه محبة الأخيار . 

وعنه صلى الله عليه وآ : ماأخلص عبد الامان بالله أربعين يوماً 
او قال ماأجمل عبد ذكر الله اربعين يوماً إلا زهده الله في الدنيا وبصره 
داءها ودواها وأثبت الحكمة في قلبه وأنطق ها لسانه ومثله الخبر من 
أخاص لله أربعين صباحاً جرت بنابيع الحكة من قلبه على لسانهوالمراد 
مها ان الاخلاص له ومنه اجمال ذكره تعالى هذه المدة مقتض لح ذا 
الأثر وموجب لهذه النتيجة وان الاخلاص هذه المدة ستمر محسب 
العادة إلا أن يقدح العارض او عرض القادح :00 

| ربنا لاتزغ قاوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت 
الوهاب| فه) طبق الحديث من عمل ها علم أورئه الله مالا يعلم و اجميع 
موافق لقوله عليه السلام ليس العلم في الساء فيئزل عليكم ولا في الأرض 
فيذ ج اليكم ولكنه مودع في نفوسكم لخلقوا بأخلاق الزوحانيين يظهر 
1 إلا أنه أجمع وأوضح وأشعلن وأصرح » وأشار الى الحقيقَة سيد 
الأوصياء علي عليه السلام بقوله : : 


سس با لد 


خلق الانسان ذا نفس ناطقه ان زكاها بالعم والعمل فقد شامبت 
أوائل علابا . 

الى غير ذلك من الاخبار الصر >ة دلالة المعتبرة سنداً والمراد من 
مشا متها اوائل العلل . 

اما الاشارة الى الهديث القدسي » أطعني ياعبدي تكن ملي . 

او الاشارة الى النبوي سابان منا أهل البيت . 

وأما كونه اشارة الى الحقيقة فلا'نه دال على ان النفس الناطقة 
والمراد منها العقل بالاستعداد الذي هو مودع في بني آدم قابل للترقي حق 
شابه أوائل العلل فلا حجة فى القصور عن نيل مرام وعدم بلوغ مقام 
لابقال أين القصور الذي نشاهده بالوجدان وقد اعترقتم نه غير مرة لأنا 
.ول ان القصور ليس في نفس النفس الناطقة من أصل خلقتها وما 
هو بالعوارض التكوينية اللاحقة لما في تعاقها باليدن فى الم الوجود 
الظاهري من النزول فى الأصلاب فصاعد؟ من الرتب والفرق بينه وبين 
التقصير الموجب للجبل فعلا آن عوارض القصور تعرض من بدء هذا 
العالم وعوارض التقصير تهرض بعد آخر رتبة ما قال صلى الله عليه و آله 
<تى يكوث أبواه ها الاذان هودانه الحديث وبهبذا نمع الأحاديث 
والآيات من دون حاجة الى تخصيص ولا نقييد فارتكاب ذلك فيهاضعيف 
جداً بل سخيف جزماً فتأمل جيداً والله أعل 

والحكنة ذات هراتب متفاوتات ودرجات مختلفات أفضلها وأعلاها 
وأكلها وأولاها مرتبة يلزمها الفنا قى ذلك القدس الأعظم والعدم فى 
ذلك الجلال الأقوم وي أيضاً ذات مقامات أثعذبا وأرفعها وأحصنها 
وأمنعها له و ص » ولأله الذين لا.سبقونه بالقول وثم بأمره يعملون 
ولا يشفعون إلا من ارتضى ولذلك قلوا عايهم السلام : إذا شاء شئنا 


وإذا شكئنا شاء الله 5 

والر بكلا معئية موافق الما قلناه وبكل كن وجهيه فنطبق على 
ماذكر ناه إذ هو اما بمعنى ان مشيئته تعالى علة اشيثتهم ذهتاً وخارجا 
ومشيلتهم دوع 6 علة أشيئحه تهالى ذهناً لاخارحا والانتقال من مشيئكته 
الى مشيئتهم دوع »)من باب اللم وهن مشيئتهم دوع 6 الى مشيكته تعالى 
من باب الان واما بمعنى ان لامشيئة لهم أعملا إلا مشي؛:ء تغالى فالمشيئة 
واحدة لكنهم الها وهو يمرتبة الفنا أوفق و بمقام العدم أليق » فكيف 
بأعلى مقاماته وأسنى محلاته إذ شٍ مقام لاآنية ؤلا شأن ولا مافية ولا 
انسان لايقال انه بالعنى الأول غير صحيح لا"نه غير مخض بهم بل 
غيرمم أيضاً كذلك يا تقتضيه القدرة القامة » ولذا قال تعالى : 

!| وماتشاؤن إلا أن يشاء الله | . 

وفي الحديث : ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن » لا"نه يقال المشيئة 
في الكل فعاولة لمشيئته تعالى لكن مشيئة غيرمم انما يفيضها بذواهم «دع» 
ويوجدها بأنياجم : 

بيني وببنك اني ينازعني فارفع بحقك اي من البين 

و مشيئتهم دوع 6 اعا ييفيضها على ذواتمهم يما شي فناء في عظمته وعدم 
في قدسه ظفهم فانه مقام شا ومحل باذخ وسيأتي له ميد ايضاح انشاء 
اله تعالى . 

وما دوذهرتيه الفناء منهراتب الحكة 2 للا'مثل قالا"مثل والاقبل 
فالا قبل وفى التفكر في الموجودات والنظر فى الخاوقات والندير فى 
الآيات النفع العمم والتأثير العظيم ا أرشد اليه القر آذ المبين والسنة عن 
المعصومين 4 ف فى اللاول من آنه بالتفكر آمرة واخرى بالتوييخ شّ 
كه ناهية وثالئة للعاملين به مادحة ورابعة ف العار كر له حقيقة أو 


حك تادحة زاختلاف أتحاء الدلالة فى المطلوب أمجع و نيل المقصودانفع 
فُن ذلك : 

| قل سيروا فى الا رض فنظروا كيف بدأ الله الحاق ثم الله ينشأ 
النشأة الآخرة * أو لم ينظروا في ملكوت السموات والارض | الآبة 

والذين كرون الله قياما الى قوله تعالى : 

ا و.تفكرون فى خلق السموات والاأرض ع وكا بن من آه فى 
النناء والاأرض رون عليها وهم عنها معرضون | . 

والمراد من السير فى الآنة الاولى اما السير الظاهري لايقافه على 
تجائب الخلوقات إذ الانسان وان كان أعيبها لا*نه العالم الاأصغر الذي 
حؤى العالم الا"كبر إلا أن فتاة الحي لانطرب . 

واما السير التتفنكري والضرب المعنوي و 5 فى السنة مرنى اشارة 
وتلويج وتنصيص وتضريع كخرر البيضة وغيره تحاو منه السنة وهو 
الغاية القتضوى من بعث الرسل والمقصد الا"سنى من :زيل الكدب كا 
قال تعالى : 

| هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يدلو عليهم آيانه ويزكيهم 
ويعامهم الكتتاب والحكمة #* ذلك مما علبك ربك من الكتاب والحكة | . 

فان قلت ان دليل ااحكنة يا ذكرثم موصلا للعيان ومنهياً للمشاهدة 
قبل فى الفيان تفاضل وهل في ااشاهدة تفاوت فالجواب لاتفاضل إلا في 
العيان ولا تفاوت إلا في المشاهدة ولذلك فاق سيد الرسل صلى الله عليه 
وآله ممرتبة قاب قوسين أو أدلى وتدانت عنها الا" نبياء وار متاور”ف 
وتقبقرت عنها الملاككر المقربون صل الله عليه وآ وسلم . 

الدليل الثاني : دليل الموعظة ااعحستة وثنى به جل وعلا لكونه 
أخف وجوداً وأسبل وأقرب وأجمل امسدم اختياجه الى النظر في 


الاك 0 لك 


المقدمات وتمبيز النظريات من الضروريات اذ هو الناثى» من التفكر 
والتأمل امون الموصل الى الجزم واليقين من غير اعتبار الا'فتدار 
على دفم شببة أورد حجة او المسكت للخصم بكونه دالا على الاحتياط 
الذي هو عند العقلاء عم الصراط اوالمقنع الخصم على قدر عقله وحسب 
استعداده وهو بالنحو الثاني كثير في الكتاب الشر يف والسنة السنية 
قال الله تعالى : 

| فان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادتا يصبم بعض الذي 
يعد ع * قل أرأم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل من هو 
في شقاق بعيد | . الى غير ذلك من الآيات . 

وقال 0 (ع) لابن أني العوجاء وقد أنكر على الطائمين 
بالبيت شرفه الله تعالى ان كان © قلنا وهو كك قلنا فلقد هلكتم ونجونا 
وان كان كا قلام وليس كا قلم فلقد تجو نا و نجوثم » بل نبغث به السنة 
العوام في كل مقام في امور الدين والدنيا لكنه مهذا المعنى لابجري في 
الدوران بين خطربن والتردد بين ضررين . 

ومن ذلك : التو<يد » والنبوة » والامامة الشخصيتين لمن يوجب 
كليها اذ أو كان في الآلمة تعدد لكن ة يُ الاقتصار على الواحد ضرر 
عظم وحوب كبير وكذا في تصديق مدعي النبوة او الامامة ممجرد 
الدعوى مع القول بوجو .هم عليه تعالى نآن اطفه عز وجل كا اقتضى 
وجوء اقتتضى وجوب إتامة الحجة القاطعة عليها وفتح الطريق المنهي 
اليها نعم هو بحري في الصانع لمن أنكره يا هو مجرى كلامه [ع | 
مع الزنديق وفي النبوة والامامة أن أنكر أصل وجوه من غير أن 
يقول مخطرها ومن أنكر الصانع أيضاً وعلى أحد الوجبهين تنطبق 
الآآيات الواردة وتوثم انها في اثبات شخص النبوة بعد تسايم أصلثبوتها 


وم لس 


واضح الفساد وبالتحو الثالث كثير في الخاطبات شائع في الحاورات » 
ومنه قول الصادق لحشام وقد نقل اليه هشام | رض | سؤال الزنديق 
له هل يقدر ربك ان سدخل الدنيا في بيضة لاتصغر الدنيا ولا تكبر 
الييضة : ماقدر نور عمنك ؟ قال هشام قدر العدسة قال ]ع | هاتبصر بها 
قال ابصر بها البراري والقفار فقال | ع | فهل تكبر العين او تصغر 
البراري والقفار فقال لاهذا ولا ذاك فقال عليه السلام من يقدر على 
ادخال الرية في العدسة من دون أن نكير العدسة ولا تصغر البرية قادر 
على أت يدخل الدنيا في بيضة لاتصغر الدنيا ولا تكير البيضة فنقل 
الجواب هشام رضي 200 العراق الى الزند.ق فقئع به 
وعرف انه ليس منهشام بل من:الامام عليه السلام نقانا الحديث بالمعنى 
وجه الافناع فيه ان المبصر ليس بادخال البصر في المبصر حقيقة قطعاً 
وبدمة بل هو اما بالانطباع والانعكاس او غيره على الحلان فيه » 
لكن للا كان الزنديق قاصرأ عنالجواب الحقيق خشوابه به موجب لتبكره 
بالد.ن وتشنيمه على المسامين اقتضت الحكة الجواب الاقناعي والتقربب 
الظاهري وإلا فأدخال الكبير على كبره في الصغير حال صغره مستحيل 
عقلا معتع بداببة فبو ليس بشىء حتى تتملق به القدرة وغير تابل للايجاد 
دى تتعلق به الارادة والله على كل شىء قدير وفعال لما برد © واليه 
أشار عز وجل بقوله تعالى : ش 
| لايدخاون الجنة حتى يلج امل في سم الحياط | . 

علق دخول الكفار الجنة على 00 0 في سم. الحياط كنابية 
عن استحالة دخولم الجنة لمءاومية استحالة مخول امل في سم الحياط 
والمل والسم وقما للتمثيل بالكبير والصغير و اختيارها لان الجل أ كر 
حيوان متعارف بين الناس )ا أن سم الحياط أضيق ثى» كذلك ولو لم 


ال 7 ل 


يكن ذلك مستحيلا لم يكن ني التمليق بأس_ولا فى الايقاف قطع علاقة 
الطمع والآآبة لاثبات ذلك سيقت و اتحقيقه اوردت ولبيانه انزات 
وكون الاستحالة فيه بالعرض .لامعنى له مع انه غير كاف في المراد من 
اليد نعم الاستحالة في دخول الكفار الجنه عرضية إذ مي في نفسها 
قابلة لتعلق القدرة وناعا استجاات باحاظ حكته تعالى وعدله عز وجل 
قان الحكة توجب اجراء الثىء. في مجاريه والءدل يلزم بوضع الاأهمر 
في محاله كرا قالرعز وجل اشارة اليه : 

| أفتجمل المسلدين كامجرمين مالم كيف محكون | . 

وكا أن جعل المسامين كاغ#رمين مناف لامدالة فكذا جعل المجرمين 
كالمسامين والعفو متوقف على قبول الحل له مسميع.أنه لايلحق المسبى٠.‏ 
بالجسن بالبديية وإلا لكارت الاحسان هدراً :مالي الملكِ الحق العادل 
وتقدس الهيمن الر الفاضل الذي لايضييع عمل عامل و الى ماذ كر نا ينظر 
كلام أمير المؤمنين عليه السلام في نفس المسألة على مانقله بعض الأفاضل 
من انه سئل عن أن الله تعالى بقدر على أن ,«دخل الدنيا في بيضة إلى 
آخر السؤال. فقال.عليه السلام للسائل اسكت ليس ذلك بشىء. فلن 
ذلك معناه الحقيق ان المسؤل.عنه ليس بسّىء حتى يكون محلا لتملق 
القدرة والسائل لعدم غوره ظن ان معنى كونه ليس بثىء انه لاأهمية 
له وما تفطن أيضاً الى انه لو كان قابلا اتعلق القدرة لم يصلح الجواب 
بكونه ليس بثىء اذ ذلك انما صلح جوابا لمن تتفاوت قدرته. و اللهتبارك 
وتعالى لانتفارت قدرته فتملقها بالحطير كتملقها بالجقير وتعلقها بالكبير 
كتملقها بالصغير وهكذا ظفظر الى كءاته عليه السلام في المقام كيف 
جعت بون السياسة والعلم وااحكة والحزم ولا تب اذ هو مءدن العم 
والسماسة ومصدر الحكة والرياسة » وتوثم ان السائل لما كان بمتقد 


سس سم د 


ذلك كان الجواب على وفق اعتقاده فيه ان تقر بره على اعتقّاده الفاسد 
غر ساك وتثبيته على جزمه الياطل غير 0 وفرق بين ذلك وبين عدم 
رفع الاعتقاد الباطل الذي هو الواقع في المقام فأنه لعلة قد يجوز . 

الثالث : دليل الجادلة بالتي شي أحسن وليس المراد منه الجواب 
بالنقض فانه ليس من الا "دلة في شى٠‏ وان ابيت عن نفيه من الا دلة 
وإخراجه من سنخ المجج فبو من القسم الثاني من دليل الموعظة 
الحسنة بل هو الاء.تدلال بالعالي على المعلولات او الانتقال من المواولاات 
الى العلل والفرض منه الا يصال الى الواقع والانباء الى نفس الا مر 
وهو بتوقف على الاحاطة بالمقدمات وياله مدخلية فى الى والائيات 
وإذا صحت مقدماته وسلت مستنداته أفاد اليقين وأورث الهم 
والى هذا الاشارة بقولهتءالى | بالتي أ حسمن | ودليل امجادلة هوالمبذول 
المتداول بين العلماء والرر في كتب المتكلمين والحكاء بل قيل ان 
غيره ليس بموجود في أيدمم وماسواه مفقود من ناديهم بل ليس 
الا 'كثر منه عندحم إلا الدليل الذي لايفيد العم واليقين لابتنائه على 
الجد ليات الشعر بة والمغالطات الحفية فبو حو مرت أنحاء الباطل بل 
الباطل نحو من أنحائه فلا يو خذ للحق حجة حتى !عق لاستقلال الهق 
عنه واستفتائه وقد أشار اليه الصادق عليه السلام في مناظرة أصجا به 
للشاي ومنمع منه كي منع منه آباه عليهم السلام من قبل بقولهم دوع » 
ان في الحق سعة عن الباطل ومن ضاق عليه الجق فالجور عليه أضيق . 

ذان قلت فا الفرق بين هذا الدليل ودليل الموعظة الحسنة فان مقتضى 
كلامم فيه جواز الجواب فيه عن الحق بغر الواقع فالجواب ان جواز 
ذلك اما هو في القسم الثثالبي من دليل الموعظة الحسنة المبني على الاقناع 
والاسكات فيأي طريق حصل كنى . 


واما دليل الجادلة فهو مبني على الايصال للواقع و الانهاء الى الحقيقة 
وان لم يكن مثابة الكشف والعيان ولا برتبة الشهود والوجدان واذا 
كان ابتناؤه على ذلك لاجرم كان اللازم فيه المقدمات الصحيحة والقضايا 
الصادقة واستعال غير ذلك فيه من التد ليس الممنورع والغش المحظور بل 
لعله لايكو ن إلا من القصور في الباع والضعف في الغور والاطلاع اذا 
عرفت مل الكلام في الأدلة ونبذة المقال فى الحجج فاعلم أرشدك الله 
وأيدك ووفقك للعلمى وسددك ان توحيدك الحالق عن خلة التركيب 
و تعزمهة عن وصمة التشريك قد دات عليه الأدلة الثلائة كلها وقامت عليه 
المجج الممكنة جميعبا اما دليل الحكمة فهو لايقتضي الكلام ولا محتاج 
الى النقض و الا'برام إذ مرجءه الى التصفية و التحلية و التجلية 
والتخلية وعندها : 

ذوقي اميمة ماأذوق وبعدها ماشدّت قولي 

واما دليل الموعظة المسنة فغير خني على من سرح بريد نظره 
وأرسل رسول فكره وقدم راد خبره أن لو تعددت الآلحة اذهب كل 
إله ما خاق ولعلا بعضهم على بعض ولو كان إله غيره تعالى لأنتك رسله 
وتعاورت عليك نذره وأيضاً من تدبر في العالم الأصغر وتفكر في العالم 
الأكبر وجمع بين لحاظ الكتاب الأفاقي وبين الدفتر الأنفسي ووجد 
الأول مع صغفره كيف حوى الثاني على كبره من غير مناقضة للقاعدة 
العقلية ولا مصادمة للضابطة القطعية ورأى ماني الكتاب قد وافق ماني 
الدفتر بلا ارنياب وشاهد تأثير العالم العاوي في العالم السفبي وابصر جري 
العالم على النظام الأتقن ونظر استمرار الكون على النهج الأحسن علءاً 
بعلا وأشّن بدا ان ذلك كله لايصدر إلا عن مدير واحد ولا بنسق 
إلا عدد رد وانه بالشركة لايكاد بهذا التمى يوجد فكيف معها ببق 


0-7 إن 0 


ولا ينقد : 

ا أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت * و إلى السماء كيف رفعت 
وإلى الجبال كيف نصبت * وإلى الأرض كيف سطاحت » أمن يبدا 
الحاق ثم يعيده ومن يرزقم من السماء والأرض » ءاله مع الله قل 
هاتوا برهاتم ان كنم نم صادقين »# هو الذي أخرج لم + ن الشجر 
الأخضر نار ]اذا أثم منه توقدون * هو الذي أ<سن كل ثىء خلقه 
وبدأ خاق الانسان 0 * هو الذي مخرجك من بطون امباتكم 
لانعامون شيكاً »* وإذ أنتم أجنة فى بطون امباتكم * بمخرج الحي من 
الميت ومخرج اميت مرى الحي * هو الذي خلقم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها ! الى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا الدليل 
والمشيرة الى هذا السبيل وعلى طبقها عدة من الأخبار وجملة من الآثار 
منها الات اليه وكيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك 
الى آخره فانه وأمثاله من دليل الموعظة المسنة لامن دايل المكنة ولا 
انحادلة المستحسنة 

وأما دليل الجادلة بالتي ص أحسن فهو من وجوه كثيرة وطرق 
عديدة لايليق بهذا المختصر ابراد الكثير فضلا عن الكل ولا مسن فى 
هذه النبذة تحرير الجل فضلا عن الجميع . 

فانقصر ف المقام على خير |١!‏ الكلام فنقول : 

لو فرض تعدد الواجب وتكثر الحالق فلا مخاو الواقع من تساوي 
هذا العدد فى القوة او تفاضله فهها قسمة عقلية حاصرة لكونمها بين النفي 
والائيات دائرة فلا قسم ثالث معقول ولا شق آخر متصور و<ينئذ 

. فيه تلميح للمثل خير الكلام ماقل ودل‎ !١| 


(منه قده) 


ان اختير التساوي في القوة بطل الكل للعجز الذاني والنقص العيني إذ 
الوجورب عاك باأقدرة التامة وقاض بالكل المطلق فكيف يكون تام 
القدرة عاجزاً وهل يكون الكامل المطاق ناقصاً هذا خلف ظاهر 
وتناقض واضح اما اقتضاء الوجوب غامية الفدرة ومطلقية الكال 
فابداهة افتقار العاجز الى القادر واضرورية اختياج الناقص للكامل 
ومن أين للمفتقر الوجوب وما الحتاج واللزوم » وان اختير التفاضل 
فمها بطل غير الاأقدر إذ هو للاقدر مفتقر و لفيضه منتظر فبو فى 
نسب الامكارن عريق وفى بحر الحدوث غر قن + ويفا ل عاد 
الو اجب لوقع الاشتراك في وجوب الوجود إذ هو معنى تعدد الواجب 
ولو كان كذلك لافتقر للمائز بداهة استلزام انتفاته انتفاء التعدد ولو 
افتقر للمائز لزم التركيب والتركيب مستازم للامكان ضرورة احتياجه 
التركيا ان ال كيو كرة التى هيرك نيه مول يذل كرون 
كل من المتعدد ركب الاآخر وهل هذا المائز نقص أو كال ذفان كان 
نقصاً فالكل ناقص بالبد.هة و كذلك المال ان كان كلا لمفقودءة كل 
مائرز لوا<د من الآخر وفقد الال نقص بلا اشكال فقد نزل الواجب 
هن ذرى الوجوب الى حضيض الامكان وخرج عن ظل الكال المطاق 
الى ضاحي الانتقاص والامتهان بل يكنى فى ني التغدد بوت الافتقار 
الى المائز بداهة استلزام الافتقار للامكان بل هو هو على ا هق والتحقيق 
والى ذلك الاشارة بقوله تعالى : 

| لو كان فيها آلمة إلا الله لفسدتا | . 

إذ لازم التمدد الامكان ولازم الامكان الفساد والبطلان يمنى عدم 
الوجود أصلا ورأساً بداهة استحالة الامكان اولا الوجوب وامتناع 
الحدوث ولا القدم » الله يمسك المماء والارض ان “زولا ولي زالتا 


سس لبان سم 


لعدم امساكه ماأن امسكبا من احد وهو المراد أيضاً من قول. أمير 
المؤمئين عليه السلام المتقدم » التو<يد ان لاتوهمه هان. توهمة موجب 
للتمييز والقيز مستلزم للامكان والامكان مستلزم للبطلان تبارك 
الؤاجب القدم وتعالى الواحد الحق العظيم هذا كله مع الاعر ص عما 
قدمناه من كونه تعالى أظور من صنعه وأجلى وأوضح من ذعله وأولى 
وإلا فبى بنفسه على إثيات التوحيد أكبر الا*دلة وعلى نفى الشريك 
أعظم الحجج مغني عن الافتقار الى السك بالدور كاف عن الا" حتياج 
الى التشبث بالتسلسل بلقيل انه من دايل الجكمة لامن الجادلة المستحسنة 
وكأنه لكونه كاد يشرف على اليقين باأعيان ويوقض على الملى بالشهود 
والوجدان ويقطع لسان ااشكلين وان كان أقصح هن لسان المضريين 
ويدفع حجة المحتجين وان كانوا أعلم من اليونانيين ومن لم يتفم به 
فلا تظن انه من غيره ينتفع ومن لم ينتجع هن وابل غيثه فلا :شك فى 
انه من سواه لا ينتجعم ولا اخال الحاجة لاعادنه إلا من باب : 
أ هو المسك ماكررنه هضوع إ 5 
اعم انه تقدم. لك ان أظهر الاأشياء الوجود المطاق الذي هو 
صرف حةيقة الوجود والوجود الصرف حقيقته فهو غير همشوب 
بعدم ولا نقص . 
ومنه الماهية ؤانما كا تقدم حد من حدود الوجود الناقص فوي 
حينئك عدم و نقص فذا كان الواجب جل شأنه صرف عدقيقة الوجود 
ففن البدمهي الأولي ان صرف الهةيقة والحقيقة الصرفة بمتنع عليها 
التعدد ويستحيل فيها التكثر و بتقريب أجلي دتقهيم أولى ان الذي محوم 
حول ساحته الفكر ويقرب من نادءه العقل هو العدم والوجود لاثالث 
لما بديبة والاأول باطل بالذات والثاتي اما أن يكون ضرف الوجود 


اير د 


والوجود الصرف بحيث انه خالي من شوائب التركيب مجرد *ن كل 
عدم ونقص فيكون صرف ذايه الوجود والوجود الصرف ذايه و 
يكون ليس صرف الوجود بل الوجود عارض لثىء عند التحليل 
والعفيل قرو كد زمار كت عد ودعيفتة الندم: والعمن :وان يسمه 
خارجا وهوية فني الحارج ليس إلا الوجود الحدود الناقص وعند التعمل 
عارض ومعروض إلا أنه نفس ثبوت الثىء وأتحققه لاثبوت الثىء 
للثى» » وحينئذ فن الواضح ان الوجود الصرف غني مطلق عن كل 
حاجة فضلا عن الحاجة الى الءلة فانها اكبر حاجة وأشرف فاقة و كيف 
يحتاج الى علة الوجود حقيقة الوجود فارن الوجود وجود بالذات 
وموجود بالذات أي بلا موجد حتى الذات بداهة استغناء الذابي عن 
الملة لانقطاع السؤال به و انتهاء الغاءة اليه لاف العر في فان السؤال 
فيه لا ,نقطمع والغاية فيه لاتنتبي حتى يصل الى. مابالذات مثلا الجسم 
بعر وض الإياض له يكون أ بيض كم ان نفس البياض أولى بأن يكون 
أيض ويصح السؤال عن الجسم لا كان بياضاً إذ ثبوت الشىء انه 
بدهي وحيذئذ فالوجود الصرف هو القاتم بذاته المفيض لاوجود على 
مخلوتابه فهو مرجعبها ومئه يدها واليه عودها وهو المراد من قولهتعالى: 

| أنن هو تائم على كل نفس يا كسبت | . 

من قب ولا الوجود التكوني باستعدادها للفيض التشر بعي وغير ذلك 
دن أدوال الدارين وعوارض النشتين فكل وجود أمكن فيه التقصان 
فليس من الوجوب في ديء ولا من الازوم بمحل » وحقيقة اوجود 
لو طرأ عليها نققص. حرجت عن كواما <ةيقة الوجود إذ الوجود 
لانقص فيه ولا شر في نادره واما النقص والشر من جبة الماهية فاذن 
ف غير متعددة بل شي من + جميع الجبات سيطة متحدة بداهة ار"ف 


مساوم لد 


الحقيقة لاتتثنى ولا تتكرر » فاطف السراج ؤقد تبلج الصباح فى افق 
'توحيد الحالق واحمد المصباح فقد أشرقت الشمس الصاحية فى سأاء 
تتزيه الرزاق فانتجابت مكفبرات غياهب التشكيكات و تقشعت ظامات 
سحائب الشبهات فالطريق ماحوب واسع والسبيل متسع ناصع غير انه 
عن توفيقه تعالى لايغني وعن مشيئته عز وجل لابكق فانك لانهدي 
من أحبيت ولكن هدي من يشاء ولا تغني الآيات والنذور ولا الأداة 
والرسل إذا ران على القلب ماعملته الأبدي ولاث على العقل ماتشتبيه 
الأنفس كم قال تعالى : 

| بل ران على قلومهم ماكانوا يعملون واتما يتذكر اوأوا الألباب 
وما تغني الآيات والنذر عن قوم لايعقلون | . 

ومق غلب اللموى على المقل ذهب العقل ومتى ران على القاب 
العمل السىء عمي القاب ما قال سبحانه وتعالى : 

| ولكنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور | . 

فانه العمى الحقيق وذهاب البصر الواقعي فأين عمى البصيرة هن 
عمبى البصر و أن فقد نور القلب من فقد ضياء النظر ولذلك نفت الاب 
كون الثاني عمى وأثبتت بالتلازم || كونه بالنسية الى عمى القلب هدى 

|1 وجه التلازم كون العمى والبصر عدم وملك وانتفاء العمى 
عن محل الملكر مثبت لها والمراد هن العدم والملكن ان يكون العدم عدم 
تلك الملك عما من شأنه ذلك الوجود فالعمى عدم البصر عما من شأنه 
ان يكون بصيراً فيصدق العمى في نو ع الحيوان كاامقرب فضلا 
عن اشخاص النوع اوجود الملكد فى الجنس ولا بصدق فى الشجر 
لمدم شانية البصر فيه ولا فى جنسه . 


(منه قده) 
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فنسأله تعالى الهدى والتوفيق وإزالة أسباب التعويق وان برشدنا للعمل 
بالعدل فى حقه تعالى وحق أنفسنا وازوم الانصاف فى شأنه تيار 
وتعالى وشأننا فانه لاظم أعظم من الشرك ولا جور أشد من الكفر م 
حكاه عز من تاثل عمن ألهمه الحكمة : 

| بابني لانشرك بلله ان الشرك لظل عظيم [ . 

وأي ظم أعظم منه أم أي جور أشد منه بداهة ان تشريك غسير 
المنعم وان كان قايلا 5 مع المنعم ظل لذلك المنعم وجور بالنسبة الى 
ذلك المفضل فكيف بد تشر بك من لا قابلية له لمطلق الانعام مع المنعم المطلق 
واما كونه ظاماً لانفس فلا ن <ق الشىء ان يستعمل في محله لق النفس 
أن تستعمل فى توحيد خالقها. وتتزهه وطاعته فاستعلها في غير ذلك ظلم 
لما وإن الظم هو استعال الثىء فى غير مله مع الالتفات والعيث و ع منه 
ولذا قال عرز وجل : 

| ومئهم ظالم لنفيية | . 

لايقال كيف التوفيق بها ذ رم من تحقق ظل العيد لله تبارك وتءالى 
وقوله سبحانه : 

| وما ظامونا واككن كانوا أتفسهم يظامون [ . 

لنفيه تحقق ظم العبد إياه تقدس شأنه لأنه يقال ليس المنتي في الآ.ية 
موضو ع الم لوضوح ان موضوعه متحقق بالبة اليه تعالى بل هو 
أظهر أفراد موضوعه م أوضحناه واه الماني آثاره وتبعاته أو الظلم 
باعتيارها فائها لاتاحق جلاله ولا تأثير لها في عظمته بل تاحق العيد 
بالآثار المردية دنيا واخرى ثم انه قد تقدمت الاشارة الى انه تءالىم:حد 
الصفات وازذلك لازم معنى التو<يد بل هو هوم أشار اليه عليه السلام 
في تقدم م ن قوله عليه السلام 5 كال توحيده نفي الصفات عنه أ إذ 


ع سه 


لبن المراد منه نني صدق الصفات إذ هو مستلزم للتعطيل الباطل بالبدمبة 
تعالى الله وحاشا وليه سيد المسكاء ورئيس الموحدين .بل المراد منه 
ماذكر ناه بيان ذلك ان له تعالى وتبارك صفات ذانية وصفات فعلية 
وكل منم) ثبوتية وسلبية » فأما الثبوتية من الاولى فهو جع الصفات 
الكالية والجلالية بداهة استجاع الذات المقدسة لكل كال, و كل جللال ولو 
فقدت شيئاً من ذلك رجت من خير الوجوب الى شر الامكان وعلى 
عكسها الصفات السلبية فامها كل صفة توجب نقصاً أو قصوراً والدليل 
هو الدليل وما ذكره المتكلمون من كون الثبوتية تمان والسلبية سبعاً 
انما هو من قبيل الحصر الاستقراتي وإلا فن الواضح ان استجاعه 
تعالى لكل كال وفقده لكل نقص لاريب فيه والهان ضِ القدم معن 
الأزلية وتلزمها السرمدية فان الأزلي لابد وأن يكون سرمديا وا<مّال 
طرو عدم السرمدية له من سخافة الآراء أو غلبة الأهواء . 

م العم وليس المراد منه ماهو من احدى امقولات التسع بدأهة 
انها حادئة وأين الحادث من القدم بل المراد منه كون ذاته المقدسة 
محيطة بكل ثىء وكل ثبى؛ حاضر لديها ما قال سبحائه : 

| احاط بكل ثىء عاماً ولا يغرب عن ربك مثقال ذرة في السموات 
والأرض ٠|‏ 

من غير أن يكون ذلك منافياً للتوحيد فلا شركة لامعلوم معة 
عز وجل في الأزل ولا اقتران ينها ولا غير ذلك من المنافيات التي 
لاداعي لذكرها بعد وضوح انما غير متوجبة إذ لبس منشأها إلا 
قياس عم الواجب بعلم الممكن وأنى يقاس الوجود بالعدم غانة الأ 
لزوم الجهل بتفصيل عامه تعالى بالثىء بعد معرفته على الا جمال ولا 
غضاضة فى الاقرار له بل لابد منه في مثل المقام بداهة ان هذه 





المعرفة لانكاد تحصل إلا لصاحب رئبة قاب قوسين أو أدلى صلى 
الله عليه وآ الثقاة الامناء بل لعلها من المعرفة أأتي قال فيا صلى 
الله عليه وآله : | رلي زدلي فيك نجيراً 2 

فلا يصغي للاشكال على كور جامه تعالى بالأشياء بالعلم الذائي 
ماأشر نا اليه م انه لايندفع بالتزام علم حادث له تعالى به ,ملم المعلومات 
بداهة ان هذا العم الحادث فعل من أفعاله عز وجل فان كآن مماوما 
لذاته عاد الى الاشكال وإلا زم اتتصاف ذاته بالجبل وهو باطييل 
بالضرورة . 

فان قلت مامعنى الحديث عن الصادق عليه السلام ل يزل الله تمالى 
ربنا عالاً والعلم ذاته ولا معلوم » والسمع ذائه ولا مسموو ع والبصر 
ذاته ولا مبصر والقدرة ذائه ولا مقدور » فاما أحدث الا'شياء 
وكان المعلوم وقم العم منه على المعلوم و السمع على المنسمو ع و اليبصر 
على المبصر والقدرة على المقدور » الحددرث . 

وهل هو إلا دال على ان علمه تعالى بالموجودات بالعم الحادث 
لا الذاي . 

فالجواب اما صدر الحدبث فهو في بيان حدوث الأشياء بالحمدوث 
الزماني فعناه كان الله عز وجل بذاله الجامعة جميع الكما لات ولا 
موجود بكل نحو من أنحاء الوجود والتعبير بكان و ذانه لضيق 
التعبير و تحر برها لقصور التحر بر بل العبارة في المقام لاتأني بالمطلوب 
كيفما اخذت و التجرير لا بف بالمراد بأي نمو اتفق يم قال الصادق 
عايه السلام في «ديث الزنديق : ليس قولي اله سمع بنفسه ويبصر 
بنفسه انه هي و النفس ثى» آخر ولككن أردت عبارة عن أفسي 
إذ كنت مسؤلا وافباما لك إذ كنت سائلا فأقول اله يع بجله 


4# لمم 

لان الكل «نه له بعض ولكني أردت افبامك و اتعبير عن نفمهي 
وليس مرجمي فى ذلك إلا الى انه السمييع البصير الهالم ١‏ بير بلا 
اختلاق الذات ولا اختلاف . 

وافا ذيل اللحديث فبو اما دل على ان له تعالى علا حادثاً وهو 
مسلم إذ التحقيق الموافق لكات أهل بيت النبؤة ان له تعالى علدين 
بالثىء أحسدها العلم الذاتي و هو المشار اليه فى الحديث عن الباقر 
عليه السنلام كأن الله تغالى ولاشىء غيره وم بزل عالاً ما يكون 
قعامة به قبل سكو نه كعامد به بعد كونه دل عليه قله عليه السلام 
ولم يزلعالاً بما » الح » وقوله فعامه غ الم » لوضيو ح ان الغلم 
الحادث لا يصنح فيه اتصافه تعالى بالأزلية وليس هو قبل كون الثبىء 
ؤليس هو مما لا ضعير إذ كل حادث فير وأ يها لايعقل الاحداث 
من غير سبق؛ العلم بالحدث والقدرة عليه إلا من محدث عنه التعل هن 
غير إدراك فانه قد شقد العم تعالى الله . 

وأما القدرة فلا نعقل أن تفقد مطلقاً . 

الثافي : الغ بالحاد ث وهو المراد مرن الحديث الذكور و هو 
فقارن للأأحدا ث والقارية تك فى مفهوم لمسا وأ<تياجه الى شبق 
شرطها على جوابها ممنو ع ومع القسلم غايته الظهور والقرينة بالأظهرية 
مامه فكيف باليقين لا يقال ما معنى هذا العلى هع انه تهالى عالم به قبل 
كونه لأنه يقال وله عز وجل ااثل الأعلى وأنما العَثِيل للتقر يب لعدم 
الاحاطة بالتحقيق ان هذا العم له تعالى كالركئرية انا فيا تعامه قبل 
رربته فان عامنا قبل الرك بة نحو إحاطة به ثم إذا رأيناه حصات 
انا فيه إخاطة اخرى فالله سبحانه يهل الشى ٠‏ بعامه الذا في وعند 


لاكهاد 





احدائه |١|‏ له محد ث تعالى عاماً آخر و هكذا حال القدرة و السمع 
والبصر م نص عليه الخبر وقد محمل الخحبر على الانكشاف ععنىانه 
تعالى لما أحدث الأشياء انكشف الها في نفسه او عند الحاق وان 
اها متعلق العم وأما متعاق القدرة ويكون معنى الم منه انه تعالى 
خلق العلم في عياده على الا<مال الثاني وله وجه إلا انه لانخاو مرن 
بعد وكيف كان فلا منافات في فقراته إذغاية الأمر ان بعضها أعم 
مطلقا من بعض كا علوم و المقدور فانما أعم مطاةا من المبصر 
والسموع وذلك لانه فى بيان صنعه تعالى 'الاشياء بمنوانيها فءنوان 
المسمو ع مثلا محد ث خاص وان ثعله عنوان أعر كالقدور اهيا 
حمل الخبر على مقام الاضافة فان اريد منه ان بعض صفاته عز وجل 
الذاتية تضاف كا هو ظاهرهم من تقسيمها الى اضافية كالعلم وغيرها 
كالخياة والبقاء ففيه ان صفاته الذاتية لاتعقل فيها الاضافة لاستلزامها 
الاأمكان والحدوث وكون بعضها بصح فيه أن يقال بكذا مثلا 
كالعر فانه يقال انه تعالى عالم بكذا لايقتضي الاضافة فان سمي هذا 
المعنى إضافة تسمية صرفة فهو مجرد اصطلاح ولا محل للكلام فيه 
وان ارس منه كون هذا العام هو الحاد ث و فيه الاضافة فبو متجه 
مانه لكونه محدثاً قابل للاضافة والوقوع و نحو ذلك من العا ني 
كما دل عليه قوله عليه السلام : 
| اوقع العلمى منه على المعلوم » الم | . 

| فى هذا اشكال واضح وهو ان هذا العلم ان كان يا لااستحالة 
خلاو الذات المقدسة منه وان لم يكن كلا لم يصح اتصافها به فلا بد من 
حمل الخبر على غير هذا المعنى لامتناع كونه تعالى له علم حا دث 1 


(منه قده) 


فنسب الوقوع الى العام والقدرة و السمع والبصر إذ المراد.منها أ نحدث 
له تعالى لا القدم الذي هو عين ذاته تبارك وتعالى ولو كارن هو 
المراد لم ينسب له الوقوع إذ هو لا ,ناسبه والتجوز اا يصار اليه 
حيث يتعذر الصحيح من المعالي الحقيقة وحيث كان العلم لا مدخلية 
له في وجود المعلوم ما هو موجود لم يستلزم عامه سبحانه بأ فعال 
عياده جبرهم عليها ثم القدرة وص ممعنى ان الفعل والترك ضادران عن 
المشيئة فلو شاء الله لحدى الناس جميعا وما شاء الله كان وما لم شأم 
كن ولعله المراد من تفسير القدرة بصحة الفعل والترك و إلا لم يستقم 
إذ المراد منه حيذيئدٌ الصحة بالفعل وفيه انه للفعل معنى القدرة بل هو 
من بعض آثارها و انه ستلزم جواز صدور القبريح فملا منه تعالى 
وغير معقول اما نجويزه بالمشيئة معنى انه داخل نت القدرة فلا بد 
منهة وإلا لكان نقصا إلا انه تعالى لكاله المطلق لابشاء النقص ثم 
الحياة وض عند المتكلمين المصححة للعلم و القدرة وعند الحكجاء صٍ 
كونئة بحيث يصح أن علم ويقدر أما الحياة بمعنى . الكيفية فبي منفية 
عن عز جلاله قطعا والا'ليق أيضا بذلك معناها عند المتكلمين ان 
أخذ بظاهر العبارتين و إلا فالتأمل فى كلام الطرفين يقضي باحاد 
المقصدين ثم الارادة والادراك والكلام والصدق » والاولان نحو 
من أ محاء العلم فان الارادة شي العلم بالمصلحة والادراك العلم بالثى* 

فان قلت كيف التوفيق بين كون الا'رادة من صفات الذات كأ 
ذكرتم: وبين مادل من الاخبار على امها من صفات الفعل من الاخبار 
الحبر عن الصادق عليه السلام قال قلت لم بزل الله مريداً قال عليه 
السلام ان المريد لايكون إلا المراد معه لم بزل عالاً فادر؟ ثم أراد . 


فالجواب ان المراد من هذه الارادة هو الاحداث يا هو صريح 
غير هذا الخبر لا الارادة ألتي فى عين الذات ومنه يظهر معنى الحبر 
عن الصبادق عليه السلام : خلق الله المشيئة بنفسهها ثم خلق الاأشياء 
بالمشيئة إذ المشيئة مى الاحداث الاول والمظهر السابق الذي ابسط 
زوره ممدد خالقه على هياكل الموجودات فأشرقث بور الوكوذ واليه 
الاشارة بقوله تعالى : 

ا وأشرقت الاأرض بنور ربا ا : 

وحمل الشيفة فيه على مشيئة الحباد لافعا الاختيارية ضيف جداً 
وأضمتث دنه دعغوى انه رافم لاشكال التسلسل الذي بورد 07 
يقال إذا كانت الا'فمال متاجة الى الاأرادة وه ايضا تحتاج إلى 
إرادة وهكذا لازم التسلسل لكن مخلقه تعالى الار ادة بنفسما رتفم 
الاشكال اذ فيه ان ارتفاعه؛ بالبديبة من رجو ع ما بالعرض الى 
ها بالذات والاخيران راجعان للقدرة اذ ليس المراد من الكلام الكلام 
التفني الذي ادعت الاشاعرة اله مغنى فيه تعالى مباين لاهلم والقدرة 
وسائر الصفات اذ هو غير هعقؤل ولا الكلام امنا اج الى آلة فانه 
تهالى منز ه عنه بل ولا بمعنى خلق اصوات وحروف فى جسم فن 
الأجسام كما ذهيت اليه المعتزلة بلى المراد القدرة على إنشاء حكامات 
امات وآيات منبن محكات واخر متشاهات حسما نقتضية الحكة 
والى ذلك شير الحبر قلات فلم بزل الله متكل) قال فقال٠ان‏ الكلا م 
ضفة محدثة ليست بأأز لية كان الله ولا متكلم إذ المنني فيه فعاية 
السكلام إذ هو المسؤل عنه عليه الام اما القدرة على السكلام فدهي 
داخلة فى القدرة التي جملبا غليه السلام من صفات الذاث فى صدر 
الحبى وقد تقدم هضافا الى ان نفي القدرة على الكلام نقض و كيف 


لاج بد 


مسج 


يكون النقص في الال والمراد من الصدق الخبري فانه الذي يتصفب 
به القادر على الكلام وان | يعكلم لا الميدق الحبري فانه هن صفات 
الكلام فلا صف به المتمكلم إلا ثانيا وبالءرض ومن هنا ضح 
مال السمع والبصر وان مرجعها ايضا العم اما اتصافه تعالى با فقد 
دل عليه النقل القطمي سنداً ودلالة فبذًا القر آن الشر.يف مملوء به 
والسئة عنهدصبى الله عليه و آله متوائرة فيه فلا مجال لا نكاره مسلم بل 
ولا لذي شرعة . 

واما رجوعها للعلم فلا نتفاء كوني) بالآلة ببداهة حكونبها نقصاً 
وتعالى عن النقص و الافتقار وتئزه ااغني المطلق عن النقص و الافتقار 
وانتفاء كونها معنيين غير العم اهدم معقو لية ذلك فاذن ها يممنى العم 
بالسموج والمبصر فان قلت ان الب المتقدم ظاهر في كونها صفتين 
ذاتبتين له تعالى غير العم لذ كره العم صفة يالا فالجواب قد تقدام 
ان ابر ليس في بيان تعداد الصفات المتفائرة على جبة العباين واتما 
هو فى تمداد الصفات التفائرة في احملة . 

فان قات ان كان المراد العم بالمسموع والميصر لابءنوانها فقد 
انتفت عنه تعالى صفة السمع واليصر وان كان المراد بعنوانه) فهو 
معنى غير العم . | 

فالجواب ارب علمه تعالى حيط بكل شىء بعنوائه لله المطلق 
وعمومه الشامل فلا يغرب عنه غى: قط ولا شافى ذلك عدم اتصافه 
ببعض الصفات كا لهم والذوق فان توصيفه تعالى توقيفي وإ لا فهو 
عالم بالشموم والمذاا ق باها مشموم ومذاق لاباها معلومان . 

ومن ذلك كله اتضح ان اصول الصفات المْان الصفات الأول 
الاربع ؛ واما الصفات السابية فبي سبع : نني التركيب ني الجسمية 


11١ 0“‏ تك 


والعرضية نني الرؤية ذني الشريك نني الا "حوال ني الا 'حتياج نفني 
محايته لالحوادث ومرجهها في الحقيقة الى أفي واحد هو أني النقض 
عن عز جلاله تعالى وهو وفاقي ضروري واللزاع في بعضها لبس 
للمزاع في الكبرى بل فى الصذفرى والحق فيها مع اانافين فان جميع 
ماذكر نقص او مستازم للنقص بل قد عرفت ان كل صفة كانت 
كذلك فبي عن كاله المطلق منفية . 

فن ذلك الاول بشىء وان كان ممرداً والاتحاد بأي معنى اخذ 
مالم كن تجرد اصطلاح وصرف عبارة وتوقف القوشجي في بعض 
معانيه ناش من الجبل ومن ذلك ايضا الالتذاذ ودعوى الحم . 
ثبوته!ا حتى. قالوا أن اعظم مبتهيج بذاته المبدأ الاول واضحة الفساد 
واستد لا لحم مسةند الى قياس الواجب الغني الباقي بأ <وال اللمكن 
الفقير الفاتي وأين التراب من رب الارباب : 

فاتخساً المكاء عرن <رم له الاملاك سدد 

وإذ عرفت ان الصفات السابية مرجعها الى أمر واحد فأنت قادر 
بعونه آمالى على معرفة ان صفاته تعالى الثبوتية مرجعها امر واحد 
من دون حاجة لاقامة دليل ولاأضرب تمثيل وان أ<ببت ذلك ولو 
من باب | ليطمئى قلي | قلنا لاشك ولا زيب في أن الصفات الكالية 
التي في ثابتة في <ق الواجب جل وعلا سواء اجريت عليه في مقام 
التوصيف اولا متغائرة فى المفبوم ضرورة ان مفهوم العم غير مفهوم 
القدرة وها غير منمبوم الحياة وهن غير مفهوم القدم الى غير ذلك هن 
الصفات الكالية والجلالية الا انها بأجمعها منيزعة من ذاته المقدسة 
البسيطة من جميع الجهات الخحالية من التركيب من كل الحيئيات 
العارية عن كل شوب فبي مصداق لتلك الصفات من دون تعدداصداق 


لس 8 ع سم 


الصفة ولا زيادة من جمة أصلا بل ليس إلا ذاته الصرفة تنزهت 
وتقدست وحلت وعلت فلا منشاً لما إلا شي إذ ض جامعة ريع 
الكالات إذ لو فقدت كلا لكانت ناقصة والناقص فتير واافقير محتاج 
الغني هذا خلف بالبدمة والقول بغير ذلك اما قول بتعدد مصاديق 
الصفات كتعدد مفاهيمها أو قول بزيادة الصفات على الذات وحكل 
منها مستازم للشرك بل الكفر إذ من الواضح ان المصاديق المتعددة 
مستازم لتعدد الواجب المردود يما تقدم من البرهان القاطع والزيادة 
مستلزءة للتركيب المستلزم للاأمكان والحدوث فلا وجوب ولا قدم 
وهو فاسيد كا عرفته بالحجة اليقينية والدليل الحاسم فالمجب كل 
العجب من ذهاب بءض المسامين له والغفلة عما بيناه من اللوازم الفاسدة 
الواضحة والقول بأنها هو وشي غيره لامجدي فى ثىء إلا أن راد 
منه الامحاد مصداقتا والتغائر مفهوما ونه بر تفع ال حلاف بين الطائفتين 
ولا التصريح من القائلين بالتعدد <تى نقل عنهم ارن النصارى قلوا 
بالأقانم الفلائة وأشر كوا وقلنا بالقدماء المائية ووحدنا . 

| تفبيه | اعل ان صفابه تعالى الذائية لا.ءقل فيها نقص قط بل 
فى في غاب السعة والاحاطة فعلا وقوة فعلمه علم بكل شىء وقدرته 
قدرة على كل ٠‏ وارادنه ارادة لكل ثىء 5 

اما وجوده تعالى فبو مباين لوجود كل شى٠‏ إذ لاشبه بينه و بن 
خاقه في ثىء ولا مجانسة ولا مائلة أن الرب من المربوب وأبن 
الحالق من الخلوق بل أن التراب من رب الأرباب بل أبن الوجود 
من العدم وأبن الحق من الباطل . 

| ألا كل شىء ماخلا الله باطل | . 

وما يقال من أن وجوده تعالى وجود كل ىء فبو لاماو عن 


صم ء © سس 


التشبيه الباطل أو اللوازم المستلزمة للكفر الصريح وذلك لأنه ارنف 
اريد هنه ان مثل وجود كل ثىء لابقيد التشخص حاصل ف الذات 
ما هو الأليق عمراد صدر الدين الشيرازي رحمه الله وشيخناالاً خوند 
رحمه الله واليه يشير قوهم بنحو أشرف مثاله وله تعالى لا تضرب 
الا مثال النور القوي على غيره بالضءف فان مثل الضعيف موجود في 
إلقوي لابقيد التشخص فهو مستازم للتشبيه وقد مى. بطلانه بأوضح 
بيان وان اريد منه ان وجود كل شىء وان كان لابالحد فى الذات 
ومنها يتتزل كم هو ظاهر كامات أصحاب هذا القول بل املم ا 
صرححة فيه فهو مستاز م للوازم شق تقتضي الكفر وما فوق الكفر 
نسأله تعالى العصمة من الزلل . 
| فان قات | انهم بعقبون مانسبتموه اليهم بنفي الامحاد. والحاول 
وغير ذلك من اللوازم الفاسدة بل ونني التشبيه ياهو صرح صدر 
الدئن فى شواهد الربوبية . 
إقانا أ اذا كان قول القائل صر ' 0 ف شىء كيف ينفيه 
0 هو إلا جمع ب بين النقيضين والمل على الا 'شتباه 
قابل لامع التكرار ادام ا وثم ودفم أ لعلك تتوثم ان لازم القرل 
بعينية الصفات الا حاطة بكنه الذات وهو بديهي البطلان عقلا ونقلا 
اما العقل فن وجوه أوضحبها استلزام الاحاطة التركيب إذ كل 
مايدرك فضلا عرن أن تحاط لابد وأن يكون ذا ماهية بل تى في 
الحقيقة المدركة والوجود عارض لحا فى كل نحو من أ نحائه اما 
الوجود فايس يدرك إذ الحارجي منهاو أ درك لحرج عن كونه 
خارجياً هذا خلف و الذهني لا معنى لكونه مدر كاً إذ هو الذي ه 
صل الا"دراك والى ذلك أشار سيد الحكما ٠‏ ورئيس الموحدين في 


وم د 


كثير من كاماته عليه السلام . 
منها قوله عليه السلام : 
1 ومن أشار اليه فقد حده ومن حده فقد عده أ : 
وذكره الاشارة لأنها إحدى طرق الادراك فكل. مدرك محدود 
وكل #دود معدود ولا يكون كذلك إلا هو مكب مو لف مفتقر 
الي المر كب وااؤ لف معيب بالتركيب والتاليف تثزه البسيط الحقيقي 
وتعالى الغني المطاق , 
واما النقل فنى القرآن الشريف : 
| ولا محيطون بثىء من علمه إلا بما شاء لاندركه الأبصار | 
إذ المراد منها الأوهام ممقتضى الأ خبار الى غير ذلك من الآيات 
والاستثناء في الاولى منقطع أو من باب و فان استقر مكانه فسوف 
تراتي.» .لصدق الشرطية وان كذب طرفاها ولو للاستحالة فيها أو 
فى أحدها . 0 
وف الحديث انما تحد الأذوات أنفسها وتشير الآلات الىنظائرها 
فكل): توهمتموه بأوهامم فبو لوق مثلم مردود ليجم » الحدرث 
و يدفعه أن ليس معنى القول بأن صفاته تعالى عين ذاته الاحاطة 
بكنه الصفة فضلا عن الاحاطة بكنه الذات لوضوح أن ليس المرجع 
فى ذلك إلا الى أن الذات الواجبة المقدسة جامعة جميع الكهالات من دون 
تعدد ولا زيادة . 
اما الاحاطة بكنه الصفة بل وتصورها مجرداً فبو تمنوع إذ من 
البين ان أدتى صفات النفس لامحاط بها ولا يعقل كنببا فكيف 
بصفات رب النفس وخالقها فان من عرف نفسه فقد عرف ريه فانه 


ا لايعرف المرء من نفسه إلا أنها أمر حادث فلا يعرف من ذلك 


سد لان سب 


إلا أن لما محدثاً غابة الا مر أن له معرفة أيضاً بأن العلل مثلا صفة 
ال على نحو الاجمال فتتصف بها الذات المقدسة للامعيتها للم ل م 
انه له مثل هذه المغرفة بالعم الذي هو من ضفات الخلوقن فيجده 
أيضاً صفة كال إلا أن لااشتراك بين الصفتين في سوى الاسم ء اما 
المسمى فيها وق ساتر الصفات فبو فى غابة التبايئ والسند فيه ماتقدم 
من ازوم الشبه المن قطعاً وغير ذلك من اللوازم بل لا حاجة إلى 
إعادة السند بعد ما عرفت من مرجعية الصفات الى الذات التي صرف 
الوجود الذي عرفت انه مباين للؤجود الخاوق من جميح الجبات ٠‏ 
وحداث معطي الثى ٠‏ لابد وأن كون واجداً له ان اره منه الجدة 
فى الملك فبو مسلم لكنه لا يدل :على الاتحاد وان اريد منه الوجدان 
قى ذاته كم هل عليه قول من ازاد فيه فى <د ذانه فبو كحديث 
وجوب اتحاد العلة والمعلول فى السنخ بل هو هو فقد عرفت مافيه . 

واما صفات فعله عز وجل فبي الحادئة من الفعل فهو غيرمتصف 
نها فى الأزل أصلا بل قد يتصف عا بعد النسبة الى ثثىء وتسلب 
منه بالنسبة الى آخر الله يريد يم البسر ولا يريد يم الهسرؤاتصافه 
عز وجل بثىء بعسعد أن لم يكن لابنافى شيئاً من معن القدم و لا 
يضاد أمراً من حقيقة البساطة بداهة ان الاتصاف لايقعضي حدوثا 
ولا تركيباً ولا اتحاداً و لا تغيراً فى الذات » وان شئت ابضاحاً 
أشد » فانظر لنفسك فبل ترى اتصافها مما محدث لها من الاأمور 
ثالماً لماي عليه من الوحدة او مقتضياً لتركبها بشىء او امتزاجها 
مع أمر فان هن عرف نفسه فقد عرف ربه . 

تم ان الجامع للصفات المذكورة «و أيضاً اكوال فكل صفة فمل 
كالية فبي لفعله عز وجل وكل صفة فعل ليست لآاية فبى منفية 


عن فعله عز وجل : : 

١‏ ولا بظم ربك أحداً وبريد الله ب البسر و لا برد 
ب امسر | . 

فان قلت اذا كانت الصفة صفة كال كيف حاز أن لايتصف بها 
عز ؤجل في الأزل مع انه الجامع لكل كيال 
فالجواب انبا صفة م ل للفعل لا للذات ولا ضير في عدم ا تصاف 
الذات بصفة الفمل قبل حدوث افعل نهم لابد أن يكون منشأ الفمل 
وصفته' الككالية واجدة له الذات فالا ختيارية و الرازقية و الحا لقية 
مثلا منشأها القدرة التي هي عين الذات بل غالب صفات الفمل منشأها 
القدرة. ولا بناى ذلك امحاد القدرة مع غيرها هن. صفات الذات غقصداتا 

م ان ماذكرناه هن كونه تعالى قدسه متاراً في فغله بممنى ان 
شاء فعل وان لم يشأ لم يفعل هو الحق م أجمعت عليه اللسانورف 
قاطبة بل المليون كافة كما حّى عنهم مستفيضاً بداهة ان الا ناب 
ولو لوجوب المشيئة نققص نام وتجز واضح وهو مستلزم لاحد واث 
فيخرج الواجب عن كونه واجباً هذا خلف واليه بشير : 

| هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً هذكورا| 

وما تقدم مرن قوله فى الحديث ولا معلوم ولا مسموع ولا 
مقدور » والحدرث القدمي : 

[كنت كازاً مخفياً فأحبيت أن اعرف خلقت الحاق لكي اعرف] 

ومنه همضح حدوث الءالم بالحدوث الزهاني معنى مسبوقيته بالقدم 
سواء أثبتت الجردات أو لا » وفساد قول الفلاسفة بقدم العالم 
بهذا العنى المسعلز م لكونه موجباً في فمله تعالى عما يقول الظالمو ن 
علو كبيرا واستنادمم الىكونه عز وجل الملة التامة في الفعلى ولايدقي 


0م لم 


لفك المعلول عن علته التامة فيه اري عامته تعالى لفعله مجهولة الكنه 
وقياسها على سائر العلل فاسد جداً إذ أبن القراب من رب الا"رباب 
وقد تصدى المايون لجو ابهم بأجوية كلها قاصرة م لا محنى على 
متأمل واءزادها وبيان مافيها مناف لما بنيت. عايه الرسالة من الاختصار 
لا يقال ان ما اعتر فتم اله في غير مقام من. كون المنتهى العجز عرن. 
المعرفة التفصيلية يقتضي اموراً لسعم القول بما مثلا الظم قبييح 
في ذاته بحسب العقل فلا فرق فى قبحه بين ان يصدر من الحالق 
او الخلوق وعلى ماذكرتم يجوز أن يقال هو بالنسبة الى الهالق.مجبول 
فيجوز أن نصدر منه الى غسير ذلك من الامو ر الذاتية «العقلية 
كاستحالة اجماع النتيضين وارتفاعي) لانه يقال الامور الوقلية قسىان 
قسم يدرك في نفسه وحد ذانه كقبح الظل و حسن الاحسان واستحالة 
اجماع النقيضين وارتفاعه) من الببين .وهذا لاتفاوت فيه بالنسبة إلى 
الحالق والخلوق » وقسم. يدرك بالنسبة الى ماندركه من | نقسنا 
كالعل . فانه فونا واحد من المقولات وتعلقه بالثىء على كيفية خاصة 
اما بالانحاد أو غيره على ماهو مذكور في محله و كدذًا الملية فان علة 
الثىء من افعاانا لآخر منها بالمذنخضي ووجود الشرط وفقد الما نع 
الاحراز كيفمة العأ ثير والعلية فيها فبهدًا النحو لابد من الوجود ومق 
اختل شىء منه فلا وجود فبذدًا بحري في <ق الخاوق . 

. اما اللحالق فلا إذ علمه بالثىء وعليته غير محرزة الوجه واما 
الحزز علمه عز وجل وعليته في الجملة فافهم فان ذلك حان لاشكالات 
عظام لم جلها خوك من الاعلام. . 

'فان قلت ان الواجب عز وجل لايفعل إلا المسن ولا بصدر 
منه القبيح فيازم من ذلك كونه تعالى موجباً إذ كون الفعل والترِك 


بالمشيئة لابنانى الاجاب لوجوب الشيئية <ينئذ والفلاسفة لايقواورف 
بأزيد من ذلك إذ لاقائل بأنه قى فعله بالطبيعة كالشمس في اشراقبا 
والنار في ! حراقها . 

فالجواب انه عز شا به وتعالى امأ بصدر منه الحسن دون القبييح 
لكاله المطلق وذلك لا ينافي القدرة إذ القادر الذي لو :شاء افءل ‏ ولو 
شاء لترك فبو عز وجل او شاء رك الحسن لتر كه لكنه لكاله لابتر كه 
لا لكونه مضطراً في فعله ولو لاضمطراره في مشيئته:مثلا وله تعالى 
المثل الا على السخي سخي بالذات مع انه غشسير موجب في الغطا ء 
بالبديهة لوجود معنى الاختيار وهو لو شاء لم يمط . 

فان قلت عل الفلاسفة أيضاً لاريدون غير هذا فلاخلاف . 

فالجواب ان ذلك ممكن في كلامهم لولا تصريحهم بقدم العالم فاته 
لايم إلا على الامجاب مع ان بمضهم صرح به على ماحكاه لي بعض 
الفضلاء قدس سره من قوله اذا كان علة العلل موجباً في فمله فا 
حال معاولانه ©» ها في شرح اباب الحادي عشر لعمي الشيخ سليان 
من .عدم الخلاف في قدرته تعالى واختياره وانما الحلاف في قدم 
العام وحدوثه غير خني مافيه | فائدة | الاسم هو ماأنبا عن المنتمى 
بمعى دل عليه » وحى عنه فهو مراة خروة دنر لمن لز م أن 
يكون لفظأ بل قد يكون لافظاً وهو لانم لين إلا عند أهنل 
الظواهر والقشور وقد يكون فملا وأثراً بل هؤ الاأسم عند أهل 
البواطن واللباب واليه الاشارة بقوله تعالى : 

إقلادعوا الله او ادعوا الرحمنأياً ما تدعوا فله :الاأناء الحسى| 

وقوله عز من قائل : 

| وعلم آدم الأسماءكلها ثم عرضهم على الملائكة فقال ١انبئوني‏ 


بأسماه هؤلاء إن كتتم صادقين قلوا سبحانك لاعل انا إلا ماعامتنا 
إنك أنت العلم الحكم قال باآدم » الآية | . 

فان الدعاء لايقع على اللفظ بأو الخبرة لوضوح اث لامميير في 
اللفظ مم اتماد المعنى وأيضاً فان اللفظ ماهو لفظ لا يتفاضل فاو 
كان المراد النفظ لما وصفها بالحسن وكون الوصف با عتبار سلاسة 
الحروف وحسن تر كيبها غير مناسب لامقام جداً وان ضمير المع 
في قوله تعالى وعرضبم اما يستعمل لمن عقل دون الذي لا يسقل 
وأيضا مورفة اللفظ صرفا لايقتضي فضلا ونخراً مطلقا فضلا عن أن 
يكون فضلا على اللائجكة وحينئذ فالمراد من الآنة يا شرحته 
نصوص أهل الشرح ان الأسماء التي علمبا الله آدم عليه السلام يمقتضى 
فابليته واستعداده للفيض الرباتي والعناية الألهية لا بالتساخ والجزاف 
تعالى الله عي حقائق الحلائق الكائنة في عالم الجبروت وش في 
الحقيقة ماعليبا يفيض عز وجل سائر الموجودات في جميع العوالم 
فهي أسائره تعالى لأنها ندل عليه عز وجل إذ هي أثره وفمله ومظهر 
فعله واليها أشار الحجة عليه السلام في دعاء رجب بقوله عليه |اسلام 
و يمقامانك التي لاتعطيل لا في كل مكان يعرفك بها من عرفك لافرق 
بينك وبينها إلا أنهم عبادك الدعاء فأشار عليه السلام با اقامات إلى 
الاسماء وبلا تعطيل الى انها محال الفيض الآلهي في كل عالم و بعر فك 
الى انها آثار الله تعالى وبلا فرق الى ان لها التأثير و بالاستثناء الى 
كيفية التأثير وانه فيوم بالمدد والعناية منه عز وجل إذاثم عياد 
مخاوقون صر بوبون . 

| فان قلت [ ان الآثار المفاضة عليهم ايضا آثار الله تعالى فمي 
أيضا دالة عليه فا الفرق . 


ديام د 


فالجواب قد تقدم ان فى كل شىء شبادة على وحدانيته تمالى 
فضلا عن مجرد وجوده إلا أن الفرق بن أسمائه تعالى وما شاض 
عليبا ان الاولى ندل عليه بلا واسطة والثانية بالواسطة فالثائية ا 
لأسائه تعالى وفى المقام أسرار يجب أن تسدل عليها الأستار . 

ْ الى هنا إٍْ وقف قلم المصنف عن التحر بر لموائق عاقته عرن 
كال هذا السفر العظم الفائدة الجليل النفع » وما دون فيه منااطااب 
النفيسة في إئبات الصائع ووحدانيته فيه كفاءة فانك ترى مااشتمل 
عليه هذا المختصر عم جم عرب لك عن طول باع واضيعة والبرهان 
ماثئل لدى العيان . 

أا المطالع اللبيب غص في هذا البحر الحضم وأخرج اللئا لي 
الرو<ية التي لا جد ها ف الأسفار المطولة . 

وان الا سف لعظم والمصاب لجال لعدم الما من ذكر المد ل 
والنبوة والامامة والمعاد » وكارن هو لفبا قدس سره حريصاً على 
الما حتى فاجأه المنون ليلة احدى وعشرين ذي القعدة الحرام سنة 
سوم؟ © فتحطمت آماله وأصبح العم والدين مكتسين ثوب الأسى 

وتجابيا يجاباب الحزن وأ صبحت امه تبكيه وتنديه وأ صبح 
مجاسا القضاء والفتوى موحشين لفراقه رحمة الله عليه وأسكته 
فسييح الجنان » أ عني به الحجة والثقة والحجة الامام 
ابو الحسن الشيخ عي بن امسن المنيزي قدس سره 
بيضت من نسخة الأصل وقوبات وقد 9 نسخما 
بوام الرا بع و العشر يبن مرن عبان سنة 
مهم 2 © دم الأقل سلم الحاج 
قاسم الجا رود ي 


هذه 
الرسالة المساة 
َ قبسة العدلا ن ] 
فى نحقيق هس جع الحكفر 
والايمان. والطاعة والعصيان 


عن مصنفات 
ددة الاسلام وص جع |الخاص والعام الامام أبيالحسن 
الحنيزي الحطي المتوق -؟  1١١‏ سنة 56م1 مجربة 


المد لله رب العالمين وصلى الله على معد وآله الطاهرين . 
[ سألة ١‏ ] 

قد بسبق الى الأوهام ان الاشكال في مسألة الكفر والابمارن 
والطاعة والعصيان لا يرتفع إلا بما بى عليه بعض الأعيان من أن 
الذاوق مختار ذى| يطبق عليه هن الماهية والعنوان وان رفعه برجو ع 
ذلك الى الماهية كما هو المق وعليه الققون غير تام لابتنائه على أن 
الماهية غير مخاوقة له تعالى وانما هي حد من حدود فعله وأمس تابع 
له وذلك تمنوع بل غير مءقول فان الأشياء اما <ق واما خلق فاذا 


كانت ذلوقة له قي الاشكال لرجوعه الى فعله تعالى . 


ا 
| أقول | الكلام بقع في مقامين : 
1 الأول 1 
| فى الاختيار والثاني فى كون الماهية مجعولة | 
| بجءل غير جعل الوجود | 
أما.المقام الأول ففيه جبتان : 
الاذى في صحته فى نفسه وعدمها إ 
لاينغي الرب في عدم صحته إذ المراد من الخلوق الذي مخصسبار 
ان كان الوجوه محضاً فيه استازام البساطة لغيد الواجب وهو باطل 
بالضرورة لان الممكن بلزمه التركيب ولو من الوجود والماهنية وهو 
المراد هن الجبعين. اللتين لا بد المنكن منم) جبة من ربه. وجبة ممرنف 
نسه لا يقال يك في التركيب ااتشخص لا"نه يقال التشخص أن 
كان بالوجؤد فلات ركيب وان كان.بغديره فهو غلاف «الفررض وان 
كان المراد الوجود مع ماهية ما قفيه انه لابد لها من التشخص: ضرورة 
ان الكلئي لاوجود له فى غير الذهن من غير فرق بين أنحاء الوجود 
فكون الوجود المشار اليه أعنى من عالم الناسوت لايفيد ومن البين. ان 
الأشخاص متيا بنة بالذات فبعد تشخص الثنىء فى نفسه.لا يممكن ان 
بلحقه تشخص آخر حتى يممكن أن يكون في معرض الاختوار مع 
انه مستازم لان يكون الوجود الحاص قابلا لان يكون أولىالاولياء 
لَه أو أعدى الاعداء له وأسمد السعداء او اشق الاشقياء وقابلا 
لان يكون 0 أو حجراً أو ما أودراً أو <لواً أو مآ إلى 
غير ذلك مما بقطع بفساده عقلا ونقلا . 
اما العقل فلقضائه باختلاف القوابل ققاهية النبوة هجز عرن 
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تصورها كامل البشر فكيف عرض اختيارها على الجير والبقر والكلاب 
والخنازر . 

وأما النقل فهذه الاخبار المقطو ع بصدورها فى الملة تصرح بان 
الناس معادن كمادن الذهب والفضة وان الشيعة خاةواهن فاضل 
طينتهم عليهم السلام لايقال ان الاأخبار ناظرة الى عالم الاجسام م 
لعله بر شد اليه ماق بعضبا >ن أن السهيد سعيك في بطن امه وعامة 
لامنافاة بدنها وبين دعوى الا 'ختيار ف عالم العكوين اانه شال أن 
مقامها من عالم الاجسام الذي هو عالم القشور بل .مض ناظرة الى عالم 
التكوين الذي هو عالم اللباب فااتشيع للروح والذهبية لها وما الجسم 
إلا تايع لما و آلة صرفة . 

واما قوله أأستةيد اخ 6 فهو من هذا الباب على جبة الحكنا به 
تقريها للاافهام وان كان المراد منه ان المخلوق انساناً تار كونه 
انسانأ أي بعد خلق الثى: بحده ورتبة وجوده ففيه ان من الواضح 
كون ثبوت الثى٠‏ منة أنفسةه ضروري وسليه مستحيل فكيف يقال 
فيه بالاختيار مع انه لولم .يكن الثبوت ضروريا في نفسه لم يكن للاختيار 
معنى بعد الثبوت الفعبي كما هو المفروض [١|‏ . 

| الجهة الثانية في رفعه الاشكال وعدمه لو ثم ١‏ 
ومن الواضح انه لا يرفمعه إن الاشكال لم ينشأ من الجسبر في 





. لبداهة ان ممصيل الحاصل محال‎ ]١| 


(منه قده) 


لكت 


الافعال الصادرة بالاختيار يا هو مذهب أهل العدل قاطبة الذييغني 
فيه الوجدان عن إقامة الحجة و البرهان و<ينئذ فلافرق في ورود 
الاشكال بين القول بالا'ختيار في اول التكوين و عدمه إذ يقال 
للقائل مم نشأ هذا الا'ختيار فان أحاب .رجوعه الى الماهية قيل له 
ان كانت غير مخلوقة فلا اشكال لكن لاداعي لالنزام هذا الاختيا ر 
فان الاختيار فى الا فعال مغن عنه ورجع الى القول بكون المرجع 
غير مخلوق وان كانت مخلوقة لم يرتفع الاشكال لعود العصيان والطاعة 
الى فعله تعالى فيكون جبراً فأين استحقاق العقاب والثواب فاالاول 
إلا نساع وجزاف وما الثاني إلا ظلم وعدم إنصاف . 

وأما المقام الثاني : فالمدعى ان كان ال" ستتحالة الذاتية وارتف 
كون الماهية غير مجءولة بجعل غير جهل الوجود كا جماع النقيضين 
والضدين ففيه انه ليس كذلك بالبديهة ولا أظن ان المدعي يدعيه 
وان كان الاستحالة العرضية اما لكونه نقصاً في حق <ق الواجب 
فونفي بمادل من فطري العقل على تنزمهه عن كل نقص وما اتبيه 
أصحاب العصمة على نفيه كما فى بعض الا خيار المنسوبة اليهم ان 
الاشياء اما حق أو خلق ففيه ان كون الفعل له لازم أو تابع لانتقص 
فيه للواجب قطعاً كيف لا وذلك مقتضى الكون وبرشد اليه مافي 
مناحات موسى عليه السلام حيث سأل الحق عز وجل عرن وقوع 
الرزية على الصاح مع أن المستحق هو الطالح فأمره الله تعالى بالنو م 
وأرسل عليه مملا قرصته واحدة من ذلك الل فضرب بده على الل 
كلة فأقلكه فسأله الحق عز وجل كيف أهلكت الفل كله مع انه 
لم تقرصك منه إلا واحدة فهو تقريب لوقو ع الفعل وتوابعه و إلا 
فالفرق بين الاأمرين مالا محنى » إلا أن الغرض منه أن لالوم على 


توابع الفعل ولوازمه مع انه في المثال على جهة الاقتيضاء إذ غايةَ مافي 
الباب اقتضاء الطلاح مثلا زازلة الاأرض جيعها لكن تخصيصها 
بأراضي الطالحون ومنازلهم ودفعها عن أراضي الصالحين ومنازلهم في 
غاية الامكان وفما نحن فيه ليس على جمة الاقتضاء إذ الماهية من 
لوارم الوجود : 

وأما التنبيه هنهم عليهم السلام فهو المتبع الكن الشأن فى. ثبو نه 
لما تحقق في محله مع أن اللمعتبر في مثل المقامقطعي السند والدلالة 
وأنلى لدعي باثيانه » أما السند فواضح إذ لاتوار ولا قلع 
فلي بالصدور ٠‏ وأما الدلالة فيجوز أن براد بالحلق المعنى الاأعم 
الجامع بون الخلوق بالذات وبالتبع وكونه مجازا لا يصار ايه إلا 
با لقرينة فيه ان ذلك انما يفيد في الفروع لكفاية التعويل في نفيها 
على الاصل مع ان القرينة وي المقن القاطم موجودة هذا كآه مع 
شيئاً أرادفة الشيئية عندهم للوجود فالخبر <يذئذ لاينافي كون الماهية 
غير #لوقة لتقسيمه الاشياء والماهية ابست منها . 

واما ماقال كن استلزا م عدم الجدل للمادية قدمها وهو باطل 
قطعاً ففيه أ ين القدم لحد الحادث ومرتبته وهل الحد إلا بالمخدود 
والمرتبة إلا بذي المرتية وكون الوجود ثبوتاً لا يقتضي سبق الماهية 
الى٠‏ كا قو الشأن في الوجود وما عن بعضص أصجاب هذا القول 
وجوداً د إستلزم كلامه القدم مع انه ان أراد ذلك فبو ختص 
يمن قال به و بطلانه لايستلزم بطلان القول اذ هو ليس من لوازمه . 


لهك د 





وأما مايقال من عدم فبم ان الخلوق هو الخلوق هو الوجود 
والماهية تتبعه فان اريد منه الفهم التفصيلي أرهر ف "يفية ذعله تفصيلا 
فبو غير ممكن محسب طاقة البشر فكيف يكون دليلا للفساد وان 
اريد منه الفهم اجمالا ففيه انه لايكاد محنى على ذي فطنة ولولم يكن 
له نظير فى الموجودات الحارجية فكيف #نى مع وجود النظير أفترى 
الكواز مثلا يفعل شيئين مادة الكوز وهيأنه أو يصنع الهيأة والمادة 
محصل بالتبع وان كان المادة سابقة بلوجود على الهيئة إذ هما في المقام 
أشيه شى» بالعلة الفاعلية والعلة الغائية وتوجم أن المصنو ع هو الهيئة 
فنط » اما المادة فوجودة قبل الصنع إذ شي فى المثال الطين فاسد 
جداً لوضوح ان الطين قبل عروض الصنعة ليس فيه إلا ماده وهيثته 
واما هو قابل لعروض المواد والميئات عليه فهو العلةَ المادية للمواد 
نوعه انوعها والشخص منه للشخص منها » امالو كانت المادة فيه 
قبل الصنع للزم اجماع المواد فيه فعلا و منتضادة بالذات . 

نعم الطين فى ااثال .سد في العرف مادة للكوز وشبهه لكن أين 
العر ف هن مقام الحقيقة و كذا البابي للثى ٠‏ فان الود لني محدث 
بالبناء لاجمل آخر » الى غير ذلك مر الامور التي لاني والفرق 
بينها وبين الماهية معدوم إلا بسبق الشبهة في الماهية دون غيرها . 

و ليعم ان الغرض في المقام دفع مايتوثم منه امتناع كون الماهية 
غير مجعولة و إلا فالدليل على ثبوت ذلك وصحته محقق في محله فلا 
يقال على ماهنا انه ابما يدل على الامكان وهو لاستلزم الوقوع ٠‏ 

نيه .| 

لافرق فما ذكرنا من مرجمية الكفر والاممان الى غير المجعول 

وانه الذي يرفع الاشكال بين القول باصالة الوجود يا هو الحق, 
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والقول باصالة الماهية إذ عليه يكون الحد والمرتبة هو الوجود 
واللخاوق له تعالى المتأصل هو اماهدية (كنه 1ا كان غير صحيح .عندنا 

هذه نيذة “كن الكلام ف المقام كعبناها على جبة السرعة والعجا لة 
ولم نراجع فهبها كتاباً بل ولا رسالة ولذلك سميتاها بقبسة المجلان 
ق تمقوق مرجع الكفر والامان والطاعة والعصيان 3 

وو قع فراغ مؤلفها منها وهو المولى حجة الاسلام و مرجع 
الخاص واعام آبدُ الله الواضحة شيخنا الشييخ علي ابو الحسن بن 
اللقدس البرور الحاج سن المبدي اهنيزي ف ايوم السادس عشر 

هر * شور ر بسع الثاني كن اأسئة ١‏ ع الرابعة والثئلائين بعل 
الثلائمائة والألف من الحجرة على مباجرها وآ4ه أفضل 
الصلاة والسلام وأ كل التحية » وقد تم نقلها بقلم الأقل 
سام بن المر دوم الحاج قاسم نَ | حمد ان ه_دن' يَّ 
الشيخ حسن الجارودي » صباح يوم الأريماء 
السابع عشر هن شعبان المبارك ١56‏ غجرة 


سم 
الله تعالى 


هذه شي الرسالة 
الغراء والوجيزة الحسناء 
الموسومة بالحلسة من الزمن فى 
معنى التساح فى أدلة السن من مصنفات 
حجة الاسلام ومرجع الخاص والعام الاهام أني 


الحسن احنزي الخطي المتوق م ااسنة سهم مجرنة 


امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مهد وآله الطاهريرن 
وأصحابه الفر الميامين . 
[ فصل ] 
من البدهي الواضح ان ماكان بالعرض لابد ان ينتهي الى مابالذات 
فان تصور مابالءعرض وتصور مابالذات كاف فى الجزم بانتباء الاول 
الى الثاني وان تنزل عن كونه بدمياً لكنى فى إثياته إزوم التساسل 
أو الدور ضرورة ان مابالعرض مفتقر الى غيره فان كان الغير بالذات 
ثم المرام وإلا نقل الكلام الى غيره وهكذا فاما أن ,تسلسل أو 
يرجع الى نفس مابالعرض فيدور |١|‏ عندي في صحة الدور في مثل 


|| الدور في المقام متوجه على حد غيره من الموارد لوضو ح صحة 
توقف مابااعرض على مابالءرض في املة وما في المتن من عدممعقو ليته 
مبني على كون المراد من التوقف الذي يستقل به ماباامرض الثاني وليس 
كذلك بل المراد التوقف في اخملة وح يصح عقد ااشكل و ينتج توقف 


الذىء على نفسة . (منه قده) 


او د 


المقام تأمل فان ما بالعرض لا.مقل رجوعه الى نفسه ابتداء والدور 
انما يتجه حيث يعقل في حد ذاءه ويكون هو الفسد للمدعي ثم 
من الواضح كون الخبر الضعيف كغيره ما لايفيد القطع لاحجية لا 
بالذات فان ثبعت لبعضها حجية فهي بااعرض أي بالجمل واما القطع 
فبو حجة وطريق بالذات فايس محتاجا في <جيته الى الحجة و كل 
حجة ترجع اليه والمناقشة في حجيته فضلا عن المنع لاتصدر إلا من 
غافل كالنائم أو مجنون لايقال لا مناص عن الجعل في الحجج وان 
اختلف فني القطع بالجعل التكويني وفي غيره بالجعل الشرعي. ولو لعدم 
الردع حيث تكون الحجة عقلائية فانه يقال ان كان المراد بالجعل 
للحجية في القطع الجعل التأليني فهو ممنو ع بداهة استلزامة جواز 
الااتفكاك فيكون بالعرض والمفروض كونه بالذات هذا خلف وان 
كان المراد جعل الحجية للقطع مجعله .اجاداً وتكويناً فبو صحيح 
إذ الحق كون الماهية واوازمها مجمولة مجمل الوجود فانه با جاده 
تعالى للقطع يوجد حجيته بمعنىق لزوم المتابعة له عقلا والجري على 
وفقه إذ القاطع محجوب عرل غير ماقطع به إذ هو لارى سواه 
لفنا ٠‏ القطع الطريق في المقطو ع على قاعدة فناء الحاكي في المحكي 
وهو أيضاً على جبة العلية التامة في تنجيز الواقع ان أصاب أما 
بالنسبة الى الأءذار حيث مخطى» فهو على جبة الاقتضاء فالمقصر في 
قطعه لايعذر و كيف كان فالجعل بهذا المعنى غير ضائر لكون الحجية 
حينئذ للذات فينقطع السؤال . 

فان قلت الجعلبي الشرعي أيضاً بمقعضى الذات وإلا لكان جزافاً 
طبق كلام بعضهم الذي لاشبهة في فساده لرجوءه الى نقص الجاعل 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا . 


سس يه دس 


فالجواب ان الجءل الشرعي باقتضاء الذاتٍ ولذا جمل الشارع الظن 
وما يفده ولو بنوعه لما فى ذلك من الحكاية دون الشك إذ لاحكاءة 
فيه لكن ذلك على جبة الاقتنضاء لاالعلية.. العامة فللجعل محتاج الى امى؛ 
غير الذات .مخلاف القطع فانه بنفسه وبذاله عل تامة الحجية حجيته 
لاتوقف لها إلا على وجوده فضارت الحجية له بالذات ولغيره بالعرضٍ 

فان قلت ار كانت الحجية. للحاى بالاقتضاء الذالي فليبنى .على 
حججيته مالم بعلم عدمها مع. انه. لين كذلك بل لااشكال فى: البناء على 
عدم حجيته دن تثيت إلا في الحجية العقلائية فان في. اعتيان التقر بر 
فيها خلافاً . 
| فالجواب ان الاأقتضاء قد لا يؤثر لوجود المانعم كا قد لا يؤثر 
لفقد الشرط ولو كان الاقتضاء في الماك للحجية من قبيل الا'ول 
صح ماذ كر لكنه لم نحرز فلعله من قبيل الثاني وذلك هو المر في 
الحلاف في الحجية العقلائية فن قال بأن بناء العقلاء حجة عندالعقلاء 
والشارع + يتعبد بطرز جديد بنى على ان الردع مانع فيبني علىالحجية 
حق بحرز م هو الحق ومن بى على ان الحجية عند العقلاء لم نزدها 
على .ماش عليه من الحجية الاقتضائية التي لاتصير بالفعل إلا بالجعل 
إذ اعلها فاقدة للشرط بني على احراز التقرير إذا عرفت ذلك عرفت 
انه القائل بثبوت السنة بالحبر الضعيف لابد أن بستند الى حيجة قطعية 
أي ماينتهي اليها فيكون الكلام 0 ثبوت ااحجة وعدمها فلا وجه 
لما فى المدارك من كون الساة حكما مر الا حكام لا معنى لثبوتها 
جما لابثبت به غيرها إلا أن يكون المراد منه المناقشة في الدليل الدال 
على كفاية الحبر الضعيف فى السنة فان له وجماً عامياً لكنه ضعيف 
جداً كا سيتضح ان شاء الله تعالى وأضعف منه مافي ااحدائق من 


سلس اا سس 


التشني.ع على القائل فانه ناش من عدم الاحاطة عستند القائل . 
[ نسل ] 

الحق كون الخبر الضعيف محقق موضو ع الباو غ وينقحه فتنطبق 
عليه الأخبار وفاتا ابعض متأخري المتأخرين وجلة مر مشانا 
المعاصرين خلافاً جملة من المتقدمين وااتأخرين بل هو المشبور شهرة 
عظيمة على ماقيل <يث ذهبوا الى كون الحبر الضعيف حجة في السنة 
كا لخبر المعتبر فمها وفي غيرها من الاأحكام والحلاف علمى وريما 
رلك عله عض الوه سوط ران مناه اللا .+ 

وأمالقول بكونه يذبت استحباب الانيان براء الحبوبية واحهال 
المطاوبية فليس قولا فى المسألة إذ الاتيان بما بلغ فيه الثواب بالرحاء 
لس من الاستحياب الشرعي في شىء وامما هو انقياد ونح هرل. 
الاحتياط وهو حسن عقلي لاملاك للام المولوي فيه أصلا حتى انه 
لو ورد أس به من الشارع كان ارشادنا صرفاً ولا فرق في حسئه 
بين البلوغ الغير الممتبر ومجرد الاحمال بل مرجع الاول الى الثاني إذ 
وانتنى الاحمال مع البلوغ انتنى موضو ع الانقياد . 

| فس ] 

ينبغي الكلام أولا في معقولية الاستحباب بالحبر الضعيف وعدمها 
فانه ان ثبث عام المعقولية امتنم الكلام في مقام الوقوع ولزم 
علاج مادل على الاستحباب بالصراحة فضلا عرن اللبور لا ينبغي 
الررب في المءقولية على كل من القولين أما على القول بكون الخبر 
الضدعيف حجة فى الاثبات فواضح إذ لازيد القول محجيته في ذلك 
على القول حجية الخبر المعتير إذ كل منم) تعبد بغر العم وحيث ان 
امكان التعبد بغير العلمى من أوضح الواضحات حى انه لم ينكره إلا 


سس ل له 


ابن قبة فى الحكي عنه مع احتّال المحكي عنه للتأويل فلا إنكار أو لم 
بهم الانكار وأما الاشكال على العبد بغير العم فهو مشترك الورود 
وسيأني دفم أقوى اشكال بورد عليه . 

لا يقال من الواضح الفرق بين الحر الضعيف والح المعتير فان 
الثاني ظن توعي مخلاف الأول فاله بنوعه لا ظن فيه والظن النوعي 
قابل لاتعيبد مخلاف مالا ظن نوعي فيه فانه يكون كالشك والشكغير 
قابل للتعيد اتساوي الا<مالين فيه فااتعيد بأحدها لا على التعيين 
لا ممنى له وبأحدها على التعيين رجح بلا 3 وهو فاسد قطعاً 
فانه يقال أولا ممنع عدم افادته الظن النوعى إذ المراد من المحسير 
الضعيف اير الذي لم يطمئن بصدوره نوعا أو شخصاً على الحلاف 
في حجية خير ولا منافاة بين انتفاء الاأطمئنان النوعي فضلا عن 
الشخصي ووجود الظن النوعي أو الشخصي وثانياً ان الممتنع التعبد 
بالذك ماهو شك إذ لا كشف فيه ولا حكاءة اما التعيد يما يفود 
الشك ماله من الكشف والحكاية فلا مانع منه وإلالم يحكن فى 
صحة التعبد بالاطمئنان النوعي فضلا عن الظن النوعي اوضوح انه 
قد لا يفيد بعض الافراد إلا الشك بل قد لا يفيد إلا الوهم حيث 
يكون الظن على خلافه ووجود الظن في نوعه كيف مجدى فى صحة 
التمبد بالشك إذ هو لا رفع غائلة الترجييح بلا مجح واما اهدي 
الكشف والحكاءة فع وجوده بصح التعبد وان لم يكن فى النوع 
ظن ولا اطمئنان واللمعتير للاطمئنان أو الظن الفعليين ليس لامتماع 
التعبد بل لدعوى عدم مساعدة دايل الاأعتبار على غير ذلك مع ان 
مستنده ان كان هو الامتناع فهو فاسد جداً للقطع بوقوعه م فى 
البينة والوقوع أدل دليل على الامكان . 


وأما على القول الحق من كون المحمبر الضعيف محقق موضوعا 
لأخبار من بلغ فلا وجه لعدم المعقولية إلا اجمّاع الضدين فما بلغ 
فيه الثواب ارف تخالف الحم الواقعي والاستحباب بعنوان البلوغ 
واجماع اللمثلين ان توافقا وتحقيق الاجماع ان الشىء بعئواته الا"ولي 
لابد أن يكون محكوما له عالى محم شرعي بناء على مذهب أهل 
الصواب من جواز خطأ التهد بل لعله مذهب غيرثم أيضاً لوضوح 
ان المجتهد منهم أيضاً يفحص عن المكم وهل الفحص إلا عن شىء 
موج ود قبل ويس ذلك تعريفهم الاجتهاد بأنه استفراغ الوسع 
لاعحصيل الظن محم شرعي ومن الواضح ان الظن كالعم لابد من 
سبق متعلقة عليه وقوهم باصاءة الجتهد لا ,ناني ذلك إذ اعل المراد 
منه الحم الفعي كقول اعلامة قدس سره بأن ظنية الطر يق لاتنافى 
قطعية الحم إذ المراد منه الحم الفعبي فانه هو الذي لا ينافي ظنية 
الطربق لا الحم الواقعي بداهة منافاته اظنية الطريق فلا موقع 
للاشكال عليه باستلزامه التصويب و ينبغي تقييد الكلام الاول ما اذا 
لم يكن الحم عند الوتيد قطعياً بداهة ان القطع لايورث حك شرعيا 
لما تقدم من كون حجيته عقلية صرفة لامدخل للشارع فيبا مما هو 
شارع بل بما هو موجد ومكون ليث يكون القطع خطأ لا يكون 
هناك إلا توهم الحم اذا تحقق هذا مع القول بأن مابلغ الثواب عليه 
محكوم بالاستحباب شرعا نمحقق اجماع الضدين حيث يكون حكمه 
الواقعي غير الاستحباب ولو كان هو الاباحة إذ المراد منها الخاصة 
فامها الح الواقمي ولا شبهة فى التضاد بين الاباحة الخاصة الواقعية 
للثىء ماهو وبين استحبانه بمنوان الباوغ ومحقق اجماع المثلين 


7 ل 


حيث يكون حكره الواقعي الاستحباب فالثىء الفلاني مثلا بماهو 
مستحب واقعي وعنوان البلوغ مستحب لايقال لم لايكنى في منع 
الاجماع اختلاف المتملق فان متعاق الحكم الواقعي هو الثىء بعتوانه 
الخاص ومتعلق الاستحباب هو الثى٠‏ بعنوان البلوغ فانه يقال هذا 
ا لامجدي في منع الاجماع شيئاً لوضوح ان عنوان البلو غْ 

نتعدد به الثىء ولم يثلمى وحدته فكيف ١‏ كون مبغوضاً أو و 
َ اذا افق كورث الحكم الواقعي الحرمة أو الكراهة بل كيف 
يكون محبوباً بالحب التام المانم عن ل و بوب بالحب النا قص 
الغير المانع منه كيم اذا كان الحكم الواقعي الوجوب بل كيف نكون 
لا محبوبا ولا مبغوضاً ومحبوبا ما اذا كان الحكم الواقعي الاباحة 
وكذا الحال فى اجما ع المثاين فانه يكون محبوبا حبين متعلقين 
بموضوع واحد فان قات لم لا برجع الحبان هنا الى ااحب الواحد 
المؤحكد "م فى الصلاة جماعة مع العالم فى المسجد فانه لا شبهة فى 
كن الاستحباب اعناوين الموجودة من دون محذور اجماع الامثال 

لانه يقال من الواضح الفرق بين مااذا كان الحكم معلقا على عناوين 
جقيقية واتفق انطباقها في مورد واحد وبين مااذا كان متعاق الحم 
الثى ٠‏ بءنوانه الأولي والشىء با هو كذا اذ متعاق الحكم في الأول 
مختلف بالذات واتفاق انطياقه في مورد بزيد المورد حسناً فزداد 
حباً مخلاف الثاني فان هذا التعدد الخغبوي لامجدي شيئاً ولو كان 
بجدي ذلك لكارتف بجدي تعدد المناو بن الحقيقية للثىء مثلا الماء له 
عنوان المائية والجسمية والجوهرية مع انه لا يصح أن يعرض عليه 
أزيد من حكم واحد وان اعتيرت هذه العناوين وةيق الجواب 


مسد 8ل/ة سد 


ان الحكم له مراتب : 


[ الاولى : مستبة الثبوت ] 


وش ثبونية شبوث مقتضية فقط معنى ان الثىء فيه مقتضي 
التحر.م أو غيره من الأحكام وهذا انما يكون قبل فعاية الشر ع أي 
قبل بعئة الأنبياء عايهم السلام والعثيل بالامور قيل الا لام صحيمح 
منه حينءد قبل شرعنا وهو لانم فان الزمانل لاحاو من شرع وإمام 
حافظ له . 
1 الثانية : مستبة الانشاء 1 
وذلك بأن ينشىء الحكم ويدون ولا يوحيه للمكلف لفقد شرط 
للتوجية أو وجود مانع منه يا في بعض الأحكام في صدر الاسلام 
والعم بالحكم في هذه المرتبة فضلا عن سابقتما لاتنجزه وان كان 
الحم تفصيليا خلافا لشيخنا الشيخ ملا كاظم قرس سره فانه قا ل 
بتنجيزه بالل التفصيلي إذا تعلق به فى مرتبة اا وهو تيب 
جدأ فان العم بالانشاء مع عدم احراز الشرط للتءاق كيف بحدي فى 
التعلق واما مع ا<مال المائع فع صحة جريان الأصل في نفي المانع 
لايكون المنجز العلم فقط بل هو مع الاصل فلا يكون التكليف قطعياً 
1 الثالثة : هرانية التعلق | 


وذلك اذام المقتضي وفقد المانع إلا لعذر في المكاف كالنسيان 


ا 


لل سس يبي لس يي سي سس سس سس سحب بج سس تبه ا للسسسسسسستة 


لس مي 


والغفلة والجول لا عن تقصير ومنه جعل المولى طر م قدك خطىء٠‏ 
والحكم فى هذه المرتبة فملي باافعلية الناقصة إذ هو على نحو لو زال 
هدا المانع لتنجز وش على الظاهر مراد شيذنا الشيسخ ملا كاظم قده 
من رئية البعث والزجر من غير أن يكونا منجزين و إلا فلا يعصور 
بعث وزجر غير منجزين إلا فما بينها وبين عل المخاطب بالمدة العادية 
التي قد تكون طرفة عين كم اذا كان الخطاب شفاهياً وقد تزيد على 
ذلك باختلاف الحطاب بالكتابة وغيرها والعم بالحكم فى هذه المرئبه 
انجزه بداهة ان الحكم فمها تام المقتضي فاقد الماع إلا دن جبةالعذر 
العارض المكلف من غفلة وشبهها فاذا زال العذر تنجز الحكم لامحالة 
1 الرابعة : مرتبة العنجز 1 

العمدر الحائل بين المكلف ومراد مولاه ومعنى التنيجز هو صحة 
المؤاخذة من المولى للعبد عند تر كه الواجب وارتكاءه الحرام هكذا 
ول سر وقيه أنه غير جامع إذ هو مختص بالت_كليف ولا شمل 
الاأحكام الثلاثة مع إن هذه المرئبة للكل فالا*ايق كون معنى التنجز 
هو فعلية الحكر بالفعلية التامة وصحة العقاب على الخالفة اذا كارف 
الحكم تكليفاً دن ثارها العقلية ومئه ضح ان هذه المرئية للحكم 
مواق بها : 

اما على التفسير الأول فهى عقلية اذ صحة العقوية من المولى 
وعدمها حكم علي لا مدخاية الدولوية فيه فعد ها >ن مر اتبالحكم 
اما مجاز أو بان المقسم أعم من الحكم المولوي ليصح أن يكوزالحكم 


العقبي قسما منه و كيف كان فالحق كونمها مولوية لا يازمها البعث 
أمر ولا الزجر نمياً وارن كانا فيها غالبين كا لا ينافيها الجبل 
تقصيراً لوضوح ان العذرية في الجهل عقلية والمقل لابرى الجه-ل 
عذراً إلا اذا لم يستند الى تقصير المكلف . 

أما اذا اسدتند اليه لم بره عذراً فلا يرى قبحاً فى عقاب الجاهل 
حينكك ., 
ولا ينبغي الريب فى كون العقاب على الواقع الفائت لاعلى ترك 
المتعلم خلانفا للمحقق الاردبيبي وصا<ب المدارك إِذ التعم وجوبه 
مقدمي صرف فلا وجه للعقاب على تر كه مع أن الجبل لو كان ايضا 
بوجوب التعلم اقتضى على قوطما سقوط العقاب رأسا وفساده غني 
عن البيان ثم انه لاينبغي الاشكال في سقوط البعث والزجر عرنف 
الجاهل تقصيراً بل وعن العاصي واتما الموجود تعلق الحكم ) بمعى 
تمامية المقتضى وفقد المانع بل الامر كذلك بالنسبة الى ذوي الأعذار 
خلافا لشيخنا الشيخ ملا كاظم قدس سره <يث ذهب الى أرنف 
البعث والزجر موجودان فى حتق العاصي و بازمه القول به في الجاهل 
تقصيراً وفيه ان العاقل كيف يببعث من لايذبعث ويزجر من لا يتزجر 
إذ الارادة الجدية تتوقف على امكان المراد فعءلا ولا يكنى الامكان 
ذاتا الهم إلا أن يكون المريد غير عاقل فانها ممكنة منه حتى في الخال 
الذاتي لكنه ليس محل البحث نعم يصح من الجاهل بعصيان عيده ان 
يأمره وينهاه جدا فان أطاع فذاك وان عدى فلا شبهة في سقوط 
الامر بعثا والنبي زجراً , 

نعم لابأس بها ادتجاحا <تى من اعالم من أول الامر بأن العبد 
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اسمس سبحي 


لاريطيم أبداً وما أبعد مابين ماأمر به قدس سره هنا وما أمر به 
في حق صاجب العذر كالسك بالطريق المعتير مع خطأ الطريق من 
كون الحكم في حقه انما هو في مرتبة الانشاء فقط إذ من الواضح 
ان الحكم في حق المعذور يكون في مرتية التعلق إذ بمجرد زوال 
العذر يتنجز » ولو كان في صيتبة الانشاء فقط لاحتاج التنجز الى 
أهس آخر إذ العم بانشاء الحك, فقط لا يقتضي تنجزه وان كاتف 
لا <مال المانع لا لا<مال فقدان الشرط واصالة عدم المانع لو سم 
حجيتها فى نفسها أو رجوعبا الى الاستصحاب اما نجدي في الحكم 
المشكوك بعد اعجبارها أما الحكر المشكوك قبل اعتبارها فلا جدوى 
لها فيه مع انه يمكن كونها مثبتة وذلك لأن المترتب علبها فى المقام 
هو تنجز الحكم وهو أ عقبي وفيه انه ان تم جريان الأصل كان 
المقرتب عليه الارادة الفعلية وهي أثر شرعي والتنجز الذي هو أص 
عقلي من آثارها ثم اله لا مح ان لامضادة بين المراتب اللذكورة 
للحكر بعضبا مع بعض لوضو ح ان من الجائز اقتضاء الأمر حك 
واقتضاء الحال انشاء حك, آخر أو انشاء ححكر طبق المقتضي 
واقتضاء الحال حك آخر كا فى بعض الا حكام في صدر الاسلام 
و لعل منه فلولا ان قومك <ديثوا عبد با لجاهلية لسدهت الكعبة 
وجعات لا بابين . 

او تماق الحكم بالملكلف وامذر من قبله يكون الحكم الفعلي غيره 
كؤدى الأمارات على رأى وموارد الا'صول اشرعية بل لعل من 
ذلك موارد فقد المكلف لشرط الصحة كالطبارة مائية وترابية بناء 
على ماهو الحق من سةوط الاداء وعدم الحيض والنفاس وذلك. لان 


سس لومخ اد 


القضاء فر ع الفوت المتوقف على الاقتضاء خلافا لبعض المشالخ حيث 
ذهب الى انه مهرد عدم الفمل لوضوح ان الفوت لو كان عدم الفعل 
فقط لصدق في حق فاقد التكليف كالصي و انون فاقتضى عليم) 
وجوب القضاء ودعوى سقوط القضاء عنم) لادايل مرن غير دليل 
لا يقال انالمدعي كون الحكم فى حق هن ذكر في مقام التعلق 
والدليل المذكور انما يفيد كونه في مقام الاقتضاء لانه يقال كون 
الدسكم فى مقام إل قتضاء في مثل هذه الموارد مستلزم لكونه في 
مقام التعاق وذلك للقطع بأن لا فرق بنها وبين من لم يفقد الشرط 
سوى فقسدان الشرط وان ابدت ذلك بالنسية اليها فلا يمكن إباءه 
بالنسية الى الناسي والغافل سما إذا كان ذلك فى الموقت بعد دخول 
وقته ومضى هدة من الوقت تسم العمل إذ التأمل في كون الحكم 
فى مقام التعلق لا يصدر من متأمل لايقال هب أن الامر كذلك 
لكن لاحكم آخر للناسي والغافل غير الحكم المتعلق بها إِذ النا سي 
والغافل غير قابلين للخطاب لانه يقال ننى الحكم عنها لعدم قبوها له 
ان كان بعنوان الغفلة و النسيان فبو صحيح لكنه لا يستلزم النني 
مطلقاً وان كان بعذوان آخر كان بوجه الحكم بعنوان 00 فهو 
ممنوع إذ الوقورع أ كبر شاهد على الا مكان فان ناسي 0 من 
الصلاة غير الر كن تمت صلانه ولا يعيد فى الوقت فضلا عن رده 
فّامية صلانه مع النسيان لتوجه الاأهر ا ها غير الجزء 7 
وذلك انا يم بعنوان آخر فان قلت امل العامية لست لموافقة الامر 
بل تجرد كون العمل محبوبا في هذه الحال . 

فالجواب ان الحبوبية فيه ان كانت تامة فبي علة للامر لا قل 


سم و ري سم 


سس سس .سنيابيبييسسي سسسسحس س تست سبح ها 


القول بتخافه عنها إلا من لايعرف معنى الحب التام وسقوط الا'مر 
بالصاوة المنمي فيها الجزء دليل كون الامر الزامياً . 

فان قلت اهل ذلك لاستيفاء مصلحة من الفعل و كون الباقي منبا 
لا يمكن تداركه كما في الجاعل تقصير ؟ با لقصر في محل الها م 
واشبية , 

فالجواب ان المأ في به في حال العذر و الجهل تقصيراً ارن لم 
يكن موافقاً لحب ذملي له في هذا الحال فأي معنى لاستيفائه مصلحة 
وأي معنى لاسقاطه الامر . 

وكذا الحال لو كانت ناقصة فعاية فانها تستلزم الاأمر الندي 
أما لو كانت ناقصة ذائية فقط فبي غير مستازمة للاأمر ندباً يم 
هو الشأن فى المندوبات التي فى الشر ع فان استحياب قراءة القرآن 
مستوعب للوقت و مثله الدعا ء والذكر وطلب العل والسعي في 
حواج المؤمنين ولا يعقل تعلق الا'مر الفعبي بكل منها واو على جبة 
الندب نعم حيث يكون فيها الاأهم يتعلق الا مر الفءبي به دون غيره 
هذا حكم المراتب يعضها مع بعض اما حكها في نفسبا فا اظاهر بل 
هو الذي لاينبغي فيه الريب كون الحكم في كل منها مضادا للآآخر 
عدا رتية الانشاء , 

أما عدم المتضاد فيها فن الواضح إذ أي منافاة بين انشاء حكم 
للثىء لمقتض وانشاء حكم آخر له بمقتض آخر . 

وأما غيرها فالتضاد فيها واضح خلافا لشيخنا الشيح ملا كاظم 
قدس سره حيث ذهب الى أن لا تضاد فيها إلا في المرتبة الفعلية 
التامة إذ من البين التضاد بين كون الثىء ذا مقعض ذاتي لحمكم 


ايت 


وكونه ذا مقتض ذاتي لحكم آخر فان هذا معنى المرتبة الاولى التي 
شي هرتبة الاقتضاء وأظبر منها في التضاد الرتبة الثالثة من غير فرق 
بين الرائين فما إذ على رأبه الشربف وجود البعث والزجر من غير 
أن يكونا منجز بن وعلى ماتقدم من الحق والتحقيق عامية المقتضي 
وفقد المانع إلا العذر كالنسيان والغفلة والجبل العذري ؛ وبعبارة 
اخرى المانع الكاسر يكون مفقوداً وعلى كلا التقديربن كيف جتمع 
البعك أو الزجر فعلا مع حكم آخر في هذه المرتبة أم كيف مجتمع 
تمامية المقتضي مع فقد المانع لحكم ووجود ذلك أيضاً لحكم آخر 
وكيف كان فلا مدخلية للتضاد هنا وعدمه في المقصود واماالمدخاية 
له فيه اذا كان فيا بين المراتب بعضبا مع بعض وحيث انضح انتفاؤه 
فى ذلك اتضح أن لامنافاة بين ثبوت الاستحباب الفعلي بالفعلية انتامة 
للثىء بعنوان الباوغ وثبوت ا حكم آخر له بعنوانه الذالي في غير 
المرتبة الفعلية التامة وان كانت صيتبة هام المقتضي وانتفاء المانع فلا 
تضاد ان كان بين الحكين اختلاف ولا تممائل ان كان بينها توافق 
لاختلاف المرتبتين ومهدا ,ندفع أقوى اشكال بورد على التعبد بغير 
العم من استلزامه اجماع الضدين عند الحطأ واجماع المثلين عند 
الاصابة بناء على أن مفاد الطريق حكم مولوي إذ الجواب عنه أن 
مادل عليه الطريق هو الحكم الفعلى با لفعلية التامة وما أخطأ منه 
لبس كذلك وحكذا ماأصابه فان قلت اماعند خطأ الطريق فالأاص 
مسم وأما عند إصابته فهو ممنوع اوضوح ان الطريق يحكي ١‏ لواقع 
فاذا أصاب كان الفعبي هو الواقع فكيف يصح القول بأن الفعلي هو 
مؤدى الطريق لا الواقع . 


فالجواب. انه ان سل كون مؤدي الطريق. ما هو هؤداه محنكوم 
بحكم 6 وان كانت من حيث كا ره و أشفه ل يكن فرق بين 
أصابتّه. وخطأه . 

نعم الحق كون الطريق المي كا لطر يق المتجعل ليس فيه ! لا 
مجرد العذر عند الحطأ والفعلية عند الاصاية . 


[ فصل ] 


قد عرفت أن الكلام في هذه المسألة يقع تارة في المعقولية واخرى 
في الوقو ع والكلام في المعقولية فما ليس من الاضول 5 توثم إذ 
المسألة الاصولية ماوقءت نتيجتما في طريق الاستنباط وليس لنجرد 
المعقولية نتيجة كذلك وكان منشأ التوثم تخيل ان المعقولية في المقام 
كالمعقولية فى اجتاع الاأمس والنهي فانها فيسه ذات نقيجة تقع فى 
طريق الااستنياط ن قال با لمعقولية صحت عنده العبادة المتحدة مع 
النبى عنه وجوداً ومن منع فسدت عنده . 

وقد غفل عن أن المعقولية هنا كا للمعقولية في التعبد بالظن فانها 
ليست هسألة اصولية لعدم وقوع نتيجة لحا في طريق الا ستنياط 
فا لكلام ف المعقولية من هذا القبيل من مباحث الحكة لكنها من 
المبادىء الاصولية فان امكان الموضو ع كنفس وجوده من مباديء 
العلى لامن مسائله . 

وأما الكلام في الوقوع فا لظاهر كونه من مسائل الاصول أما 
على القول بمحجية الخبر الضعيف فواضح إذ هو مساوق ابحث حجية 


حبر الواحدد : 


سس # إلى ست 


وس سمو 


والجواب عن الاشكال الذى بورد فيه هو الجواب عن الاشكال 
أن اورد هنا وأما على الحق من كون الخبر الضعيف ينقح موضوعاً 
لاخبار من بلغ فكذلك إذ المسألة حينئذ ذات نتيجة تقع في طر يق 
الاستنباط فانه يمد اليناء على حجية أخبار من بلغ سنداً ودلالة يككون 
مفادها ثبوت الاستحباب بالحبر الضعيف فالفقية إذا وجد خبر أضعيفا 
يدل على ا ستحباب غسل ما استرسسل من اللحدية .فتى با ستحباب 
غسل المسترسل اناد لاخبار من بلغ فهذه نتيجة لامسألة وقعت في 
طريق الاستنباط وليس لامقلد المحكم بالاستحباب وإن عم رأي 
مقلده في المسألة الاصولية ونجويز البناء له على الاستحباب فى المقام 
يساوق نجويز البنا ٠‏ على الحكم الشرعي با حبر الموئق مثلا عند علمه 
بأن رأي مقلده على حجيته فتجويز الا'ول دون الثاني ت#كم محض 
فان. قلت يكن الفرق بين المسا لتين بأن الحكم فى الثانية لايثبت إلا 
بعد البحث. عن المعارض سنداً ودلالة والمقلد عا جز عن ذلك محلاف 
المسألة الاولى فارن المقلد اذا عرف رأي مقلده ورأى خبراً يعرف 
ضدفه أو فتوى فقيه بناء على كفايته عند مةلده حكم بالااستحباب : 

فا لجواب ان الفحص عن امعارض أيضا فى المقام لازم فالفرق 
بينه) مسدوم . 

ومن هنا اتضح فساد القول بكون المسألة فقبية وأجب منذلك 
جعل ابر الضعيف بالنسبة الى الاستحباب كاليد بالنسبة الى جواز 
“رتيب 1 ثار الملك عايها إذ من الواضح انها لو كانت مسألة فقهية 
لكانث من قبيل الاصول الجاربة في الموضورع و كان المانع له عن 
جعلها من ذلك القبيل كون الحبر حاكياً للواقع كاليد. محلافالاصول 


فانها لا حكاية فيبا أصلا وفيه ان الكلام فى كيفية الا'جراء لا فى 
كيفية المجرى . 








| فصل ]| 

كما ان الحقامكان يوت الاستحباب بابر الضعيف فالحق وقورع 
الاستحباب به واستدل له بالاجماع والا<تيا ط وهو غير سديد اما 
الأول فا محصل منه غير حاصل والمنقول منه ليس نحجة مع ارنف 
الحلاف غير عزيز وأما الثاني فالمعنى الصحيح منه فى المقام هو الانقياد 
إذ لامعنى للاحتياط بالمعنى المتعارف فى دوران الاس بين الا ستحياب 
والاأباحة وكيف كان معناه فهو لايثبت الاستحباب الشرعي الذي 
هو محل الكلام بداهة أن لانزاع في رجحان الانقياد أو الاحتيا ط 
باتيان محتمل الا'ستحباب لا<تال الاأستحباب وان كان الحق كون 
الرجحان والحسن من الصفات الفاعاية لامن الصفات الفعلية فا لفاعل 
يستحق المدح على حسن ذاله يما اله لو ائيب لكان عليه والفعل باق 
على ماهو عليه من الحسن أو غيره والمهم اثبات كو ن الفعل حسناً 
شرعا لعنوان الباوغ فالحق امحصار دليله فى النصوص المستفيضة جدا 
حتى نى الشيخ المرتضض البعد عن دعوى توائرها منها معتبر هشام بن 
سالم عن ألي عبد الله عليه السلام قال من بلغه عن الني صلى الله عليه 
وآله شىء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وان كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله لم يقله وااحسن له أيضاً عن الي عبد الله عليه 
السلام قال من بعم شيا من الثواب على شىء فصنعه كان له أجره 
وان لم يكن كك بلغه . 


د 46ةر سم 


وخبر صفوان عنه عليه السلام أيضاً قال من بلغه ثىء منالثواب 
على شىء من احير فعمل به كان له أجر ذلك وان كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله لم يقله الى غير ذلك من النصوص . 

ولا مجال للتأمل فى السند وان قطع النظر عن الا'ستفا ضة 
ودعوى التواتر لاشالها على الصحيح والحسن مع أن المحقق فيبحله 
هو حجية المطمئن بصدوره وان لم يكن من الاقسام الثلائة بل عي 
أيضاً انما اعتيرت لافادتها الاطمئنان ولا شبهة في حصولالاطمئنان 
با لصدور من بعضبا فضلا عن الكل ودعوى ار المسألة اصواية 
لا تنبت بغير القطع فالاطمئنان لايفيد فيها ان الذي لا يثبت بغسير 
القطع هو الاصول الاعتقادية لما بين في محله من عدم ترتب أثرها 
على التعبد و الجعل مخلاف اصول الفقه فان أثرها حيث كان قابلا 
للتعبد والجعل جاز أن يبت بغير القطع على حد الاحكام الفرعية إذ 
من الواضح. كون المطلوب من اصول الفقه عمل امجتبد بها بتطبيقها 
على مواردها والتفريع منها يما في الحديث علينا أن نلق الاأأصول 
وعليكم أن تفرعوا . 

فبي على حد الفرو ع المقصود منها عمل ال مكلف واختلاف محوي 
العمل غير فارق ولا مجال أيضاً للتوقف في جبة الصدور إذ مجر د 
الوفاق للغير لا .يقتضي الحدش فيها وان ورد الرشد في الحلاف إلا 
انه مخصص قطعاً بعدم التعارض بين الا"خبار فهو حكمة في الا'خذ 
بالمعارض فقط مع أن تكثرها وابتداء الامام بها مرن دون سبق 
سؤال امارة كونها لبيان حكم الله تعالى الاأولي :واو تتزل عن هذا 
كله لكان الغابة الشك وهو ملغي بالاأصل العقلائي من تتزيل كلام 


عد كروسه 


المدكلم على بيان مراده الواقعي ولهذا لم أجد من قدح فما بالحجة . 

وأما الدلالة فبي ظاهرة جداً لاطلاقها ترتب الثواب البالغ ممجرد 
صنع ااثىء الذي بلغ فيه الثواب وترتب الثواب من المولى على فعل 
العيد دال على استحباءه إذ هو اما كنانة عن الر جحان الغير الما نع 
من النقيض كم هو الوارد كرا فى استحبات الصلوات و الاأدعية 
والأوراد بل وبعض الا'فعال كالقشط وأما وعد. عليه ووعد 
الثواب على الثىء دال على محبوبيته وإلا لم يكن معنى للوعد. وحيث 
رتب الثوابٍ على جرد صنع الى الذي بلغ فيه الثواب دل على 
استحباب نفس الثىء وهو المطلوب لقال هذا اما يم فى غير العبادة 
فانه ريصح أرن ترتب الثواب عليه بمجرد فعله مخلاف العبادة فانه 
لايصح أن يترتب علبما الثواب إلا اذا أي ها بداعي أمرها و<ينئذ 
لا بد أن يؤتى بالا <مّال الاأمس إذ أمرها غير محقق وهذا الذي 
تقدم منكم انكار كونه مستحباً شرعا بل هو انقياد وتحو من 
الاحتياط لانه يقال أولا ان أردثم بكون ترتب الثواب فى. العبادة 
موقوفا على خصوص الاتيان بها بداعي الامر فهو تمنو ع وان اريد 
كونه موقوفاً على الاتيان بها بوجه قربي فهو مسلم لكنه لايضر إِذ 
من الوجوه القريبة الرجحان الذائي فيصح أن .أن بالصلاة الفلائية 
مثلا التي لم برد بها إلا الحبر الضعيف لرجحا ن الصلاة ذاتاً و له 
افتقاراً الى الائيان بها لا<تال المطلوبية وإذا صحت ثبت استخيا بها 
لأخبار من بلغ وثانياً ان الامر في أخبار من بلغ الشامل للعبادة 
مساوق للامر بالعبادة فى غيرها من الادلة قطعيتها وظنيتها وما أن 
امعثال الامر في العبادة فى غيره لايكنى فيه مجرد الاتيان بالعبادة بل 


سس ليم د 


الس 


لابد فيه من الأتيان بها على نحو مخصوص فكذا أخبار مرل, بلغ 
و كون هذا النحو لا ييكني فيه. الأمر الأول للزوم الدور فهو مفتقر 
الى أمر آخر على خلاف التحقيق أو راجع الى <كم العقل لاشك 
في الأمنثال بدونه يا هو التحقيق فهو للقطع بحصول الطاءة التي 
ليس بوانها من وظائف المولى ليس المقام يقتضي تفصيله . 

ولا معارض لهذه الأخبار سنداً ولا دلالة سوى مابتوهم درن 
كونها مطلقة بالنسبة الى النصوص المقيدة ترتب الثواب على الأتيان 
بالثىء اليالغ فيه الثواب اذا اتي به لأحمّاك المطلوبية فتحمل عليها 
جلا للمطلق على المقيد . 

| منها | الحبران عن عد بن مروان أحدها ممت أبا جعفر عليه 
السلام يقول من بلفه واب من الله تعالى على عمل ففعله العاس ذلك 
الثواب اوتيه وان لم يكن الحديث م بلغه والآخر عن الي عبدالله 
عليه السلام قال من بلغه عن الني صلى الله عليه وآله ثثىء مرن 
الثواب ففعل ذلك طلب قول الني صلى الله عليه وآله كان له ذلك 
وان كان الني صلى الله عليه وآله لم يقله . 

وفيه ان حمل المطلق على المقود وتقييده به انما يكون مع التنافى 
بينها كم اذا عم اعماد المراد فيجا فان حمل المطاق في الرقبة على المقود 
بالأعان منها انما هو للعلم بأتحاد المطلوب فاذالم يكن بينها 7اف لم 
يكن معنى للحمل اذ هو رفع للدايل بلا دليل ومن الواضح عدم 
المنافاة بين النصين في المقام فان الأول قد دل على ترتب الثواب على 
فعل الشىء البالغ فيه الثواب بما هو فعل والثاتي دل على ثرت بالثواب 
على فمل الثىء البالغ فيه الثوئب لاحمال انه كذلكفأي منافات 


دجام ده 


بينها ودعوى ان المنفهم من النصوص أجمع كونها فى مطلب ارن 
استندت للظهور ولو سياقيا فوي بلا شاهد وان استندت الى انفبام 
شخصي في دايل عند المدعي لا.تعداه فان قلت ان كان ترتب القواب 
على أمر يدل على استحبابه لزم دلالة ثاني النصين على استحياب الانيان 
بالثىء لا<مال محبوبيته . 

فالجواب ان الدلالة فى ذلك على جبة الاقتضاء فلا بنافي وجود 
لمان وفى ثاني النصين قد وجد لانتفاء الملاك في الاستحباب الشرعي 
في >تمل الاستحباب لاحهاله الاستحياب لوضوح ان احّال الا'مر 
الاول ان كان قابلا للدعوة والبعث أَغنى الامر الثاتى وإلالم يفد 
اال الامر الثاتى فهو على حد أوامر الاطاعة ليس فيه إلاالارشاد 
الحض ولا يعقل فيها المولودة والسر هو ااسر وتومم كون السر في 
اوامر الاأطاعة لزوم التسلسل فاسد جداً لما تقدم من أن الاأمر 
الاأول انلم تجب اطاعته لم جب اطاعة الامر الثاتى بداهة ارن 
الامر الثانى ليس إلا كالا'ول فان وجبت اطاعته أغنى عن الا تى 
وإلا لم تجب اطاعة الثانى والتساسل ا نما يون بتوقف شىء على 
شىء والشيء الثابى على غيره وهكذا . 

م انه لما كان معنى من بلغه ثواب الم » كناءة عن راجحية 
لقي صح تعيم الا أستحباب لما بلغ فيه الثو . ولما ورد الاامر 
به وجوبيا أو ندبيا وان خلا من الثواب مع أن الثواب من لوازم 
أمره تعالى مطلقا بعد تفضله بالوعد وان لم يككن مرن اوازم أمره 
سبحانه ذاتاً إذ التحقيق كون طاعة العيد اولاه سما في عبوديته 
تعالى إذ شي الحقيقة لاتوجب فعاية الثواب بل ولا استحقاقه إلا ععنى 


انه لو ائيب لكان في مله فقد اتضح غاءة الوضوح استحباب الثىء 
بعنوان البلوغ وان التوقف فيه لاحل له فضلا عن النني وان دليل 
النني لاموقع له إذ العمدة منه ان لم ينحصر فيه كون السنة حكما من 
الأحكام تاج الى دليل كغيرها الراجع الى اصالة عدم الثبوت إذ 
فيه ان النصوص نعم المثبت فبي حاكة على الأصل بل الحق كوها 
في مثل المقام واردة عليه , 
[فمل.] 

لاشهة في حصول البلوغ بالنقل عنه أو عن أحد خلفائه وان 
كان بالمعنى فيترتب أثره من غير فرق بين وجود النقل في كتبنا أو 
كتب غيرنا ولا بين كون النقل مظنونا صدقه أو مشكوكا أو 
موهوما إذ المدار على تحقق اللو غ وهو موجود مالم يقطع بعدمه 
ودعوى انصراف النص الى غير الموهوم ضعيفة وأضعف منها دعوى 
انصرافه الى خصوص المظتورت وي ثبونه بفتوى الفقيه تأمل بل 
منع جلي حيث تكون الفتوى ظنية إذ غايتها ظن قول الني صل الله 
عليه وآله أو الامام فلا بلوغ بها وان استندت الى الحس وأما إذا 
كانت اافتوى قطعية فلا شبهة فى حصول. البلوغ مها ان استندت الى 
الحس ارجوعبا الى النقل بل شي هو م لا ينبغي الشبهة فى عدا.م 
الحصول ان كانت مستندة الى الحدس إذ الخير به اما حير عرن 
اجعباده و فكره فما براه عند الخبر عنه فني صدق الباوغ عنه تأ مل 
واضح . 

و يكني الشك في نحقيق الموضو ع فى نني الرتيب الا'ثر .عليسه 


١ 


سارة لد 


إذا لم محرز قبل الشك كم فى المقام ومنه اتضح ان الفتوى الجوو لة 
الخال لانفيد في البلوغ وان ظن كونها قطعية عن حس لدم 
ا حراز البلوغ . 
| فصل ] 

لاينبغي الريب في ثبوت الموضوع المختر ع بالخبر الضعيف اذا 
دل على استحباب عبادة بكيفية خاصة إذ الموضو ع الخترع كالحكم 
يصدق فيه بلوغ الثواب فتأي اخبار من بلغ والظاهر عدم ثبوت 
مفووم موضو ع الحم با لحر الضعيف فضلا عن مصداقه وان كان 
المغبوم من وظائف الخحالم وذلك لأن الأخبار انما تدل على استحباب 
مابلغ فيه الثواب والثواب إلا في الحكم والموضوع الخترع محلاف 
الموضوع مفهوما أو وجوداً فانه لا نواب فيه لابقال ارن الحكم 
واللوضوع الخترع لاثئواب فيها فى ذاتها وانما الثواب فيها با عتبار 
الاطاعة والموضو ع مفهوما ووجوداً لايقصر عنها بهذا الاعتبار إذ 
هو مظبر الطاعة لأنه شال تعلق الثذواب الحم واللوضوع الختررع 
بالذات إذ ها منشأ الطاءمسة وسببها وتعلقه .بالموضو ع بالمرض أي 
بعروض الحكم عليه ولذا لا تناله يد الجعل الشرعية ! لا با عتباره 
محلاف الحكر والموضو ع الخترع فانها تنالما بذاتها . 

ودعوى .صدق الثواب فيه باعتبار الحكم قياساً على جريان الاصول 
فيه فاسدة جدا . 

ومنه اتضح أن لاعل لائبات الاستحباب في العمل فى بعض 
المقامات التي لم يدل عليها إلا بءعض الأخبار الضعاف وكذا حال 


صقب 


الفضا ل . : 

وان اريد منه مجرد استحباب قرائتها واستاعبا و كتابتها اما أن 
اريد منه ثبوتها لصاحبها و ترتيب الأثر على فضله و تقاه فهو بين 
الفساد اوضوح أن أخبار من بلغ انما تثبت الحكم أو اللوضوع بما 
له من الحكم وأين ذلك من الثبوت الذاني كما حاوله ابن حجر . 

وأجب من ذلك أن هذا الأثر قد اقتفاه شيخ رجب الرسي 
ومن شرب مشرببه كشينخ امد بن زين الدين قدس الله سرها. 
وأتباعه حتى انهم يثيتون الطلب الاصولي العظم الاعتقادي بأخبار 
الاحاد وان كلئت ضمافا حت انيم ليكتفون بوجدان اتفر في جموع 
مجبول المصنف . 


[ فصل ] 

ظاهر الأخبار اختصاص الحكم بالاأشتحباب إذ العمل ظافر في 
الفعل فالكراهة لاتثيت باحر الضعيف بل شٍ على حد غيرها ممنف 
الاأحكام خلافاً لمن جملبا كا لا'ستحباب و ليس له إلا التصرف ىق 
الممل بدعوى !-تعاله في الجامع بين الفعل والترك أو تنقيح المنا ط 
إذ الاستحباب والكراهة رضيعا لبان وعموم مَعَقَبٍ الاجماع وحسن 
الانقياد وفي الاول كونه مجازاً يقف على القرينة وليست واقا فى 
منع المفيد منه وهو القطعي وعدم الفائدة فى املسم منه وهو الظني 

والثااك ارن الاجاع لي فلا >ل للتمسك بعموم معقد له ولا 
اطلاق مع ان منعه في نفسه قد تقدم . 

والرابع ان الكلام في ثبوت الكراهة حكا شرعياً وحسنالانقياد 


سس لآاا# بم 
المسم لايثيتها . 
[ فصل ] 
قد تقدم أن الثابت بالاخبار السابقة هو استحباب الثىء المدلول 
الاأستحباب مخلاف الآثار التي ليس من هذه الجبة فانها لا تترتب 
فغفسل المسترسل من اللحية مثلا يكون مستحباً فى الوضوء بالحسير 
الضعيف فتترتب عليه 1 ثار الا 'ستحباب من ححيث هو وليس منها 
جواز المسح ببلاه إد ليس ذلك من آثار الاستحيباب ما هو إذ. لعل 
جواز المسح مخصوص با لبلل اذا كارت جزء من الوضوء و #رد 
الاستحباب لاثبت الجزئية . 
نعم لو كان الدليل يصحح المسح بكل بلل استحب في الوضوء 
صح المسح ‏ مثل البلل المذّكور. . 
[ فصل ] ! 
إذا دل الدليل ا معتعر الغير .القطعي على خلاف مادل عليه احير 
الضعيف الدال على الاستحباب فالظاهر عدم ثبوت الاأستحباب ! ذ 
مقتضى أ خبار البلو غ ان العرة بها حيث لا حجة على الحكم فاذا 
قامت الحجة فلا حكم لاخبار من بلغ فلا محل لاحمال التعارض بن 
الدليل المعتير وبين أخبار من باغ فتوهمه ضعيف جداً وارن خص 
بالدليل الذافي للاستحباب دون الدال على التحرمم لوضوح عدم الفرق 
بدنها فان الدليل ا معتتر ان كان مقدما على اخبار من بلغ قدم عايبا 


سب 8# اسم 


فيا تضمنه الحكر كائناً ماكان وان لم يكن مقدما عليها وقع التعارض 
في البين تضمن الدليل المعتتر ني استحباب أو نحرماً أو غير ذلك 
من الاحكام نعم قد يتأمل ف المقام حيث يكون المرالمعتير دالا 
على ماتضمنه الخير الضعيف با لعموم أو الاطلاق بدعوى انه لو لم 
تقدم اخبار من بلغ حينئذ لم يكن لما مورداً أو كان موردها نادراً 
جداً إذغالب الاحكام ان لم يكن كلها فيه عموم أو إطلاق فالمعاملة 
كالئشط فيه عموم الاباحة والعبادة فيها عهموم حرهة التشريع وفيه 
ان العموم أو الاأطلاق ان ارنه منها الاجتباديان فوجودها في كل 
<كم ممنوع بل وفى الغالب ليث يوجدان لاينبغي التأمل في عدم 
معارضتها بنص من يلغ إذ لاررب في أنمفاذ نص من باغ آنه حجة 
حيث لاحجة وان: اريد منها الفقاهيتان .معنى مفاد الأصل فبو مسلم 
لكن لاشببة في تقد أخبار من بلغ على الاأصول كتقديم سائر 
الاأدلة عليها أما عموم حرمة التشريع فهو ارشادي إذ محر يمه عقي 
ولا ملاك للتحر م الشرعي فيه فير تفع موضوعه بالدليل . 

فان قلت أن التشريم ظل للمولى و تصرف فى ساطانه الم 
وان كان محرماً عقلا لكنه قابل للنبي المولوي اوجود الملاك فيه . 

فا لجواب ان ظل غير المولى قابل للنبي منه بما هو مولى بحلاف 
ظر المولى نفسه فانه غير قابل للنبي منه با هو مولى و إلا لم يفثر 
النبي فيه فبو على حد الاطاعة فارن قبوها للمولوبة أمرآً ونهيا 
بالنسبة الى غير المولى اما بالنسبة اليه فلست قابلة اغير الارشاد فتلخص 
من ذلك أن ماذكر من امائع ليس بانع ولا مانع سواه فلا يقددم 
لير الضعيف على حجة وان كانت عموماً أو اطلاتا إلا أنه ينبغي 


| الك 


اس سيا 


الاألتفات الى الاأطلاق فان دليل التشريع ليس م.اطلاق فدليل 
النوافل الروائب فضلا عن غيرها ليس له اطلاق ولهذا لورود. خير 
ضعيش باستجباب آ به فيبا أو سورة أو دعاء قلنا باستحبانه. اذلامنافات. 
بينه وبين دليل التشريع . 
[ فصل ] ش 

قد ظبر من كلاتنا المتقدمة بل هو صرحبا أرثف. مورد. العمل 
المنمى بالقساخ هو مادار أهه بين النفع وعم لنضرة: و بمبارة اخرى 
ورد الا"<تياط فلو ورد الحبر الضعيف باستحباب ركعتين يكيفية 
خلصية واو بزيادة د كوع فضلا عن غيره كالسجدة أو بالغاء٠‏ شرطل 
كالاستقبال صح العمل -ليه إذ الاتيان بها أما نافع أو غير ضار 
فانه ان كان مطلوبا في الواقع فهو نافع وإلا لم يكن ضارا إِف فابعه. 
الحرمة التشربعية وي بالحجة منتفية فتأني أخبار من بلغ . 

نعم » ان نافي انير عموما أو اطلاتا بك كم فى. الفساتحة 

والطهارتين لم يعمل عليه لما تقدم وأما لو نبت شرعية العمل بدليل 
معتير 1 لنافلة الراتبة مثلا ودل الحر الضعيف ى كيفية خاصة فيه 
تقتضي الغاء شرط كالاستقبال أو الائيان يمانعم كزيادة سجدة فضلا 
عن مثل الركو ع لم يعمل عليه و ذلك لدوران أ العمل حينئد 
بين النفع والمضرة اوضوح ان العمل حينئذ ان كاق مطلوبا كارف 
نافعاً وإلا كان فاسداً صرفاً . 

فان قلت إن هذا راجع الى التخصيص أو التقييد و! لال يكن 
به بأس م لو كان في المسألة دليل التشريع فقط فانه يقال كيف 


اوه د 


لايكون به بأس والحال انه لابحرز امتثال دليل التشريع معالانيان 
بالعمل على التحو المذ كور . 

وتوجم انه يم اذا كان المدلول لاخير الضعيف تميين آبد أوسورة 
وشبه ذلك فاسد لوضوح امعثال الا'م المشر ع ف الثاتي دون الأول 

وكذلك لو دار أمى الثىء بين الاستحباب :والحرمة أو الكراهة 
فان الظاهر عدم ثعول أخبار من بلغ له إذ الظاهر منها جداً ان لم 
يكن صربحها كون موردها العمل الدائر بين استحباب وغير الحرمة 
و الكراهة ودعوى انه لا يكون لا حينئد مورد فى المعاملات إذ 
مامن معاملة إلا وش تحتمل الحرمة أو الكراهة واقماً لاأقل من 
ندرة المورد فيها لغلبة ا<مّال الحرمة أو الكراهة فا ان المراد 
بالا<مال ان كان الا<مال العقلمي فهو مسلم الوجود الغالي جداً لكنه 
لاعبرة به وان كان المراد الاأ<مال العقلائي ويه العيرة فهو ليس 
بأغلي فان كير من المعاملات ليس احمّان التحريم فمها عقلائياً مع 
أن الغاية ندرة موردها في المعاملة وهو غير قادح لو اختتصت بالمعاملة 
فكيف مع ثموها للعبادة التي لاتحرم فيه إلا من جمة القشر بعالمرتقع 
بالدليل أو الانيان لا <مّال الطلب أو الحب لايقال ان العبادة ايضاً 
تحتمل العحر م بالخصوص فيدور أمرها بين النفع وعدم المضرة فانه 
يقال ان اريد من التحريم باحصوص التحر مم الذاني فبو في الميادة 
غير معقو ل لا أوضح نحرعاً من عبادة المائض والحق أن لا معنى 
لحرهتها الذانية خلافا لشي<نا الشيح ملا كاظم قدس سره لوضوح 
:'وجوب الاثيان مها عند العم الاجمالي بكون الدم عيضا أ وانتحاضية 
وليس الاثتيان ها حينئذ إلا للاحتياط وأين الحرمة الذائية مرن 


0 


السمسام 


الاحتياط وان ارد من التتحر م بالخصوص التتحر م النشر بعي االخاص 
فاحيّاله لا يوجب الضرر في امبادة لارتفاعه بالاتيان بها لا<ّال 
الطاب أو الحب مع ان احمال ذلك في العبادة غير ماعم ليس بعقلالى 
قطهاً و منه تعرف عدم ثبوت الا'ستحياب فما اذا ورد خبر. ضعيف 
بالا'ستحباب وعارضه خير ضعيف بالحرمة أو الكراهة ان أوجب 
احتّال الحرمة أو الكراهة عقلائياً م هو الغالب وهو طى الظاهر 
مراد من أطلق فان لم يوجب الاجتال العقلاتى لم بضر. م اذا 
كان المعارض الضعيف نافيا الاستحباب فانه لا يضر بثبو تالاستحباب 
إذ الضعيف لا<جة له فى الاستحباب . 


[ من ] 

الظاهر ان ضعف الدلالة لا.ثبت الاستحباب وفاقا لمع من الاصحاب 
خلافا لآخرين لانتفاء موضوع البلوغ لاأقل من عدم الملل بتحققه 
الذي لابد منه فقياسه على ضعف السند في غير محله جداً . 

نعم لو كان ضعف الدلالة معنى القصور عن افادة الوجوب 
أو التحر مم بناء على ان الكر اهةكالاستحباب فالظاهر ثبو تالاستحباب 
أو الكراهة من هذا الباب لصدق البلوغ وان كان البالغ هو مطلق 
الرجحان أو المرجوحية المطاتتة فانه يني في صدق باوغ الثواب 
وتوم ثبوت الاأستحياب أو الكراهة بدون ذلك لوجود الرجحان 
المطاق أو مطلق المرجوحية با لدليل وجواز الترك أو الفعل با صالة 
البرائة فقد حصل الاأستحباب أو الكراهة فيه ان الجواز »#قتضى 
الاأصل ليس إلا صرف العذر فلا حكم فيه أصلا م حقق في حله 


ان 6 
مغ أن الجواز الأغئئي طافرتي والجواز القصقي فى الحكنين واقغى إذ 
0 واأعيان وخكين مع اختلاف الست بكون للفضل شاه 
للجنس ألا لف له في السنخ وما نذكرة الا'صحاب كثيز فى هذا 
الباب قالمر أد منة كونه كالاستحباب والكرافة 2ك فيا فى الاستحياب 
رجحان مع وان الك والكر: اهة مرجوحية مع جواز القمل كذلك 
اذا كان الدايل الأمتبر قاصراً عن افادة الؤجوب أو لتيخر م وكان 
المتيقن منه مطاق الرجحان أو المرجوحية م اذأ قيل باشتراك الأ 
بين الوجوب والندب و النبني بين التحريم والكراهة فانه اذا جرت 
البراءة في نني الوجوب والتحريم كان الحكم الفعلي كا لاأستحيا ب 
والكراهة فان لم يكن هذا المراد فلا محصل له والله أعلم . 
| فض ] 

الظاهر أن لا فرق فى مفاد الأخبار بين ثبوت أصل الا ستحباب 
ها وثبوت نحو من أنحائه كأفضاية أحد المستحبين الثابت استحياه) 
لوضوح ان الافضاية :دل على الثواب الزائد من باب إلان فيصد ق 
بلوغ الثواب على العمل ودعوى انصرافها الى بلوغ أصل الثواب فى 
حيز المنع فانه لا منشأ لهذا الانصراف ولو سم فكون منشأه ندارة 
الأستعال غير مسلم فان اطلاق بلوغ الثواب .شمل رتبة الثواب م 
تشمل أصيله مق غير فرق سب الاستعال نعم ندرة الوجود موجودة 
فاالغالب كون البلوغ لاصل الثواب لاالرئيه لكنها غير ضائرة وهل 
يبت بباقلة الثواب حتى يبت نها كراهة العبادة بناء على اعهافيالعبادة 
معناها الظاهر العدم إذ مفادها بلوغ الثواب وقلة الثواب ليست بثواب 


يهل 


هذا ماسر الله إثياته فى المقام والمد لله املك العلام والصلوة والسلام 
على عد وآله سادات الانام وأصحابه الكرام جرى في القاسع 
كن الشهر الأول من السنة السادسة من العشر |الخامس .مكل 
المائة الرابعة من الالف الثانية كن الحجرة البثوبة وص 6 
بقلم مؤلفها الفقير الى الله الغني حجة الاسسلام الامام 
الحنيزي قدس سره و المد لله رب العالمين 
و صبلى الله على مد وآله الطا هربرن 
وم نقلها عصر رمه التاسع عشر كن 
شهر شعبان المبارك سنة م5خ؟ ه 
بقلم للاقل سايم بن المر<و م 
الحاج قلسم احمد الجارودي 
عنى الله عنه و عن 


اللو منين 


في 
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 
تأايف فيد الاسلام آنه الله أبو الحسن الحنيزي 
المتوفي سنة .م١‏ 


مانام 


ثقل لي حجة الاأسلام شيخنا الشيسخ شييخ ( عبد الله ) ابرنف 
الشييخ عد شومان السوري العامليان عالاً علممن علماء اخواتنا أ هل 
السنة قال ماأخطأ على بن أبي طالب عليه السلام في فرع قط ! لا 
فى عدة الحامل المتوفى عنها زوجبا حيث قال عليه السلام : 

بأن عدتها أبعد الا جلين هن وضع الحل أو مضي أربعة أشهر 
وعشرة أنام . 

مع أن آية : 

| وأولات الأجمال أجلون أن يضعن حملين !| . 

قد تكفلت بم الحامل ودات على أن العدة تنتمي بوضع !لهل 
ومقتضى اعراض المنقول عنه عن الروايات التي أوردها علماء اخواننا 
أهل السنة ومحدئوثم بانين على دلالما على كون آخر عدة الحامل 
المتوفى عنها زوجبا وضع المل واءل سر الاأعراض ماستعرفه ان 


- وأ سه 


شّاء , الله تعالى .عدد .الجلام .فهما 1 

بود عليه أولا : 

ان نسية اليطأ علي بن أني طالب عليه السلام مناف للثابت من 
قول الني.صلى ابله عليه و آله : : علي مع امدق والمق مع عبلي يبو رمعه 
حيما ما دار . 

الدال على أن علي عليه السلام لا مخطىء جقاً قط سواء كان في 
أصل .اعتقادي أو فر ع شرعي قضاء أو فتوى بل لعل دلا ليه أورسع 
من .ذلك فيشمل .حتى العرفيات .وإككن ليس إلهم إلا اثبات. عيبدام 
خطأه في.الا'صول .الاعتقادية والاأحكام ,الشرعية وليس المراد من 
النص انه لا يتعمد اللبطأ للزوم إلغاء .الخصوصية إذ كل عدل من 
الصحابة . ومن غيرجم .لايتعمد الخطأ . 

ومنه يتضيح :ان لايعد في القول بأن النص ,دل على عصمته عليه 
البسلام .التي تثبتها لله الامامية يضرس قاطع إذ ,من المتنع عادة أرن 
الشخص لا مخطى..واو .في خصوص .الا'حكام الششرعية من غير أن 
إستند ذلك لعصمة له في ذاله . 

وثانيآ : تدجلم معه في الكتاب الشر بف,و كيفية دلاليه على عدة 
الحامل ,والمتوقى عنها زوجها وقد عرفت ان في الجامل آبة : 

| وأولات الالجمالٍ | . الآية . ظ 

وفى عدة .لاتوقى عنها زوجبا 'آية : 

| دالذين يبوفون من .و يذرون أزواجا بتريعين .بأ نفسبون 
أر بعة شيو وعشراً ١‏ 3 ْ 

دلت الا"ولى منفهومها العموني بلي .أن عدة .الحامل وضع الل 


سد ]1 , ا سس 


سواء كانت مطلقة أو متوفياً عنها زوجها كا أن آ عدة الوؤاة 
دلت عفيومها العمومي على أن المتوق عنها زوجها تعتد بالمدة سواء 
كأنت حاملا أو غير حامل فا لنسبة بين المفبومين عموم مرف وجه 
لانفراذ الا" ولى بالمطلقة والثانية با لحائل واجتاعها في الحامل المتوق 
عنها زوجبا وفيبا قد تعارضت الدلالتان لبداهة كون تعارض العموم 
من وجه تعارضاً في الدلالة 6 تراه في الآ بتين مع القطع بصدورها 
ولا يعقل التعارض السندي فى مقطوعي الصدور والعنوم في كل 
من الآيتين بدليل الحكة لابالصيغة أما الآآبة الاولى فلاأن موضوع 
الحم فيبا اولات وهو ليس مسوراً بأل ولا بكل وانما هو مضاف 
لاسور بأل ولا دايل على أن المضاف للعام يككون عاما وانما ستفاد 
العموم حينئذ من كون الآآبة نزاث في بيان عدة الحسامل وحيث 
كانت الحامل ذات أصناف متفاونة من مطلقة ومتوفى عنها زوجبا 
فلو أراد صنفاً معيناً لبينه ولا قدر متيقن:عر في في مقام التغفاهم كي 
يؤخذ به فيرتفع الاجمال وجب اها على العموم دفعاً للاجمال فيمقام 
البيان ممقتضى الحكه . 

وأما الآية الثانية فايس فيها إلا أزواحا وهو نكرة فى. إثبات 
والنكزة في الاثبات لاء>و 5 لها ولكن حيث الها نزات في نيان عدة 
الوفاة وص ايضا ذات اصناف متفاونة جرى فيها الكلام الشابق 
وحيث يكون العموم بدايل الحكمة :يكون باستعال اللفظ فى الجنس 
فيعم الافرادقاطبة اسريان الجنس فيها وله صح نعت المفرد باللمع في 
قوله تعالى : 

| أو الطفل الذين لم يظهروا على عوراة النساء | . 


١.‏ سس 


نعم قد يقال ان آبة عدة الوفاة حيث جمل الموضوع فيها هو 
الذين .يتوفون :دل على أن عسدة الوفاة للوفاة بما هي فتكون علة 
للحكم فتدور الدة مدار الوفاة ولا ينافي وجوب اننظار وضع المل 
لو قصرت المدة لاأرن ذلك حكم لحمل بما هو حمل فيجب انتظار 
في حل زوع الحامل ولو كان امل من زناء من الطرفين يا ذهب 
اليه كثير من العلماء ومن ألغى انتظار الوضع فى المل من الزناء 
فاتما ألفاه فى مقام المانع بناء منه على أن نطفة الزاتى لااحترام لما 
عند الشارع و لعموم عدة الوفاة أجمعت العلماء على لزوم عدة الوفاة فى 
جمينع الاصناف ولولا ذلك لاحتاج كل صنف مهنبا الى دليل خا ص 
عدا المتيقن الارادي وني المرأة المدخول مها الغير اليائس مطلقاً أو 
المقيدة بذات الولد وان أبيت عن كون الموضوع الوصني لا فيد 
العاية ظهوراً يل اشعاراً وهو ليس بدليل فلا بأس با لتتزل عه 
ويكفينا العموم فيها الموجب للتعارض م قدمنا . 
ولا بد في رجيح احدى الدلالتين على الاخرى دن ص ججح ولا 
مرجح ودعوى المنقول عنه ان آبة اولات الاحمال قد تكفات محكم 
الحامل ان أراد منه ثعول عمومها للمطلقة ولامتوفى عنها زوجها 
فهو مسم لكن يعارضه عموم آبدَ عدة الوفاة للحامل أو الحائل وان 
أراد كونما أظهر فى الحامل المتوفى عنها زوجبا من آبهَ عدة الوفاة 
فبي دعوى لابرهان عليها إذ لاظبهور عرني للا أنه في الحاملاللتوق 
عنها زوجها . 
. ومثله مابازائه من دعوى أظهرية عدة الوفاة في الحامل المتوق. 
عنها زوجها من آبة واولات الاأحمال بدعوى ان آية و'ولات 


ال 1 كك 

الا'حمال في خضوض المطلقات وان 'وفءت غقنيب آنة غدة 'ذوات 
الاقراة: والسترابة واليائس إذ ذلك لا ,فيد ظبوراً غرقياً واخيتقل 
يجب الرخو غ آلى "الا"داة الآ تبادية ان كانت وإلا فالى الا'ضول 
الفملية الاوك منتف إذ ليس إلا عموم الحل وهو مخصص بأ داة 
الزويم وما إشيعها من أدلة العدد إد التحقيق كون القدد دن شؤن 
التزوي و استبراء الرخم حكة والبينؤنة فى بعض الغدد كا لغلة قني 
الظلقة الثالئة لاتنافتي بقاء الزوجية بتو ما ولذا لا.نضصح د ع اخت 
المطلقة ولا الحامسة فقد خرجت المرؤجة عن حم الخل فلا شملما 
دليله عند الشك في حليتها والعدم فالمتعين الرجو ع الى الثاتى وليس 
الجارى منه الا استصخاب التحرث الوشبعي فضلاعن التكلينى بل هو 
في المقام تانع له وهو بقذي نقدم انعقاذ حلية الاستمئاء في مخل 
الشك بناء غلى أن الددة حك مستقل عن النزويخ وأمالو كان البناء 
على ماتقدم نحقيقه من كون الهدة هن شون التزويم فالمسعضحت بقاء 
الروجيَة لكون الشك في زوالا بلقد ,قال :أن لاحاجة الى الاستضتخاب 
في المقاخ لقدم افتقار انعقاد الغلاقة للى اخراز غدمبا الذي دير كن 
في. الانتضخات بل انعقاد الغلاقة فو امحتاج الى اخراز السبب #>نا 
يكشف عنه التتحر مم لو تغاورت حالة اتدل وحالة التخز م وجبل 
لمتقددم هنها المتأخر الو تزؤجها ضرتين وطلقها منزتين وشك: في 
ان الطلقة الثانية قبل النز وبع اثاق أو بغدة مع الجمل بالتار يخ قال 
لا شبهة في عدم صبحة التزويج مع انه لا جرى لاستصحاب التحر مم 
لانقظطاعه با لز وبع فلس المانع حيئذ عن ضخة الزويم إلا خكونه 
مفتقرا لاغراز المنبت ول غلية قوله تطالى : 


0 0 


ا 00 0 أفرويجهم ا ليها ع أزوا جيه أواما ملكت 
مالم | 
فأن المفظ 0 : وجودف وهؤٌ الظلوب إلاذ على الروجة أو' ملك. 
اين فلا بد من" اخرازه حق محرز الزوجة“واللك ولا ينافئْ ذلك. 
يه فأ المتمطهم به متهن |. 1 
أما بناء على: كون المشّتذتع بها' زوجة” فواضتم”إذ :اواج «كنون- 
مفهوما تحته صنفان الزواج الداتم والزؤااج المتقطم” فلية: الأستمنتاع 
مقا كده' لذن الازوا ل ل لدلالتها على متت خاض ٠‏ من الزواج وإعادة 
الآسنتستاع لتكمّة” بيا نيقة وأما بناء' على الها ليث بزوجة 2 لضع 
مخصصة لانة له زواج فيكون الاشعفاك: : بعد ضمها لآ الاأزواج" 
ويدواب - اللتففلة إلا عل الزتوجة أو ملك المين أو الاسشمتيخ مهاؤادعؤتى ٠‏ 
ان آي الأأزؤاج” ناشحة” لآية الااستمتاع عسي صخبحة” فان. آبة. 
الأزواج في سورتين مكيتين وآلة الاق سورة مثانية2 وله 
معى لتُقدمالناسخ عل المنسوخ أما التميض: فلآ تب فيه اتضال: 
الخصص الأصصٌ بل يجوز فيه الأتضال'و الا فضا" وكؤنالمستمتع 
مما ليست يزوجة لأخدش فى حليها إذ لذ شنهة في حلنة الا'ن - 
في الشريعة الغرَ اء- بالْعقد عل الااجتبية ق: مدة معذتة عمال معيين والها: 
اللآاع فى الشتخ ولوك ررح 2 مستا جرزة أو مستفتخ به 
أو غير ذلك من العناوين غير ضَائر فان. الهم النقنى الا الاسم ودأما 
من أنكر أصل تراه القل عر جوانه' أخرئ وقذ ذكر 
القائلون بالنسخ حججاً فى ذلك كثرةنضجهّة الى أ زا<د هى : 
كافك بدا ١‏ ونا أعني سؤاك به وعزب عزن ومن في شتمئك الغراب 


سداعكء أ ام 


وفى هذا الكلام كفاية فلنعد الي مان فيه : 

لابقال ان ذلك لايتم إلا اذالم يكن في عموم المل عموم ازماني . 
أما اذا كان فهو المرجع عند الشك في حلية التَزوي فاه يقاللاعموم 
ازماني في هوم الحل البتة كما تراه في مثل قوله تهالى : 

ا وانكحوا ماطاب لم م ن النساء 35 واحل ل ماوراء ذلم. 
وانكدوا الأناى 2000 عباد آ واماتم 58 

الى غير ذلك من العمومات . 1 

ولذا لم يكن ريب لاأحد من العلماء فى أنه لو شك في قدر 
العدة استصحب حرم الاستمتاع حتى ينهي محل الشك ومنه تعرف 
فساد مالعله يقال من أن عموم الجل قد خصص بأدلة لتو يم والمدد 
وأدلة. التخصيص منفصلة عن العام والعدد جملة المفهوم فيجب الرجوع 
في >ل الشك الى العموم لوضوح ان العدة ليست مملة المفبوم إذ هي 
المدة التي ضر بها الشار ع للمنع .من حلية الاأستمتاع وابما أ فراذها 
متفاونة طولا وقصراً و ليس ذلك من اجمال المفهوم في شى٠‏ فبحمده 
تعالى قد اتضح للغاية ان د اولات الا'حمال لأتثبت مدعاه بل 
تثبت ان الكتاب الشريف يثيت عدم كفاية اربع فى انقضاء عدة 
الحامل المتوفى عنها زوجها حيث يكون الوضع أقصر من المدة الذي 
هو محل الحلات إذ ازوم انعظارٍ الوضع في غير هذه الصورة | أجماعى | 
بين المسلمين بل كاد يببلغ الضرورة الدئية . ١‏ 

أما دلالة الكتات عليه قيابة : 

| والذن ثم لفروجهم حافظون | الآآية . ' 

بناء على ماهى, الحق.دن كزن خلية الاستمتاع هو المفتقر الى 


سس ءطو سد 





احراز السب واما بناء على الا'فتقاز: الى الا».تضحاب حيث يكون 
ل حك مور د له فيا دلة الاتستصحات الراجعة: حجيما للكتقاب 
ضرورة رجو ع مابالعرض الى مابالذات لايقال كيف يكون التعارض 
في آبتي اؤلات: الا حمال والذبن يتوفون مع انها.قطعيتان فانة” يقال 
أن التعاز ض في: “الدلالة فق مقطو عي الصدور ومظتونه والتعارض فى 
شتدي “الظنونين الايكون حقيقياً ام هو تغازض أظاهري .أوانع 
تطرّأ رَأْ تتمتع عالكت الاجتهاد . عن" الؤقوف على الحقيقة فيكو ال موجع 
الشرّعئن اله.قي الدلالة ما تقدم .وقي التعارض السندئ م جنحات أخر 
كأوئقية الراوي وأصضبطينه الى غير ذلك ثم لا يسغ المقام “نيا نه 
والجزي فى- المقام. على ماقدمناه انما هو لبيان ان السسألة او كانت 
اجتهادبة صرفة لكان المق ماقدمناه من كون عدة الحامل المتوق عتما 
زوجبا أبعد الا"جلين 3 تآل من دور 58 الحق حينا دار لكن 
يكون الحم حمل ظاه ريا غير 1 صاحب الشريمة ونوابه وأصحابه 
الخاصين به وعندهم الحم الواقعي كما في محل البحث فان علياً عليه 
السلام وأولاده عليهم السلام <تى العسكري عليه" السلام حكبم فيها 
بأ بعد الأجلن 0 1 

وقد استفاضت النصوص بذلك وفيها ماهو معلل بوجوب الحداد 
على المتوق عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام وهو يشعر بما 
ا<تملناه من كون عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام في المتوق 
عنها زوجبا عموما وانتظار وضع المل حيث يكون أصول مر مرك 
المدة حك للحمل مما هو جل . 
وأما الرواياث التي من غير طرق أهل البيت عليهم 0 فالذي 


7 1 ك 


وجدناه في صحيح , الا" مام إلبخاري ثلاث روات | ص إلا١‏ 1 و 
1 ص و١‏ طبعة مصر قال رحمه الله تعالى باب | واولات د الاحمالي 
أجلبن أن يصعن جلون ا . 
حدثنا بحي بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عيد 

لإرجمن بن هر صل الأعرج ج قال أخبرني ابو سامة بن عبد الرحمن إن 
يشب بن أي سامة ا عن ن امها ام سامة رضي الله عنها زوج 
ان صلى الله عليه وآله ات امرأة 7 آعم يقال لها 00 
عت ددجا قوق عباا دي حل طييا أب لتسابل بن + 
فأبتَ أن تنكحه فقإل والله مايصلح أن تنكحيه حق تعتدي 0 
الإجلين فكنت قريباً ' م ن عشر ليال نم جاءت ع صلى, الله عليدو آله 
قال انكحي . 

حدئنا بحي بن بكير عن الليث عن يزيه بن شهاب كلتب اليه 
ان عبيد اله , بن عبد الله أخبر عن أبيه آنه كعب الى ابن الأرقم 
أن سأل سبيعة الاسامية كيف أفتاها لني صلى الله عل علوه وآله فقات 
أفتاق اذا وضعت أن أنكح . ْ 

حدثنا بحى بن قزعة حدثنا مالك ع.. وهام بن عرو عن أبيه 
عن المسور بن خرمة ارنتف سبيعة الا أسامية نفست بعل وفاة زوجها 
بليال لخادت الني صلى الله عليه وآله فاستاذنته أن تنكح فأذن لها 
فنكجت و امل الاولى أقو واهن سنداً إذ الناقل الحم ام الو منين ام 
7 رضي الله عنها وعبسارة والله مايصلح ان تنكحيه آلى آخره 
صر في المطلوب ولا نناقيه اذل صلى الله عليه ونا ها في الدج 
بعد المدة التي أتته إذ اذنه حيزئد ليس حال كونب املا طم وأا 





يمسي سس سس سيم 


هو يعد اوضع لدم الب كورة. وهر م لاناني كونه عد الأجان ٠.‏ . 


ه 


حم الام عن إن تيح سيم حي اعد أخد للاجلك | كر 
اسعه فق مقن الروايدٌ وهو ل الظامر سول الله صلى الله و ألم وس 


إذ من البعيد أذرام . سإمة :دوي عن غيم سول لله صلي إل عليه 


فعت لديس هه <١‏ 


وآله 3-2 


كيف ماكان نبي غدل علي انتباء العدة الوضع وان قصر 
عن المدة .. ١‏ 

ومثلبا الثا نية اع امما | تدل على أن ألني صل , الله عليه وآلهوسم 
قال لما اذا وضعت أخمل فلحي ' والوجه إفى لاا منحصر فى 


الاطلاق فى الوضع وهو و موقوف على كول صل أ لله عليه وآله وس 
في بيان مطلق غدة الكافل توق عنها زوجها و ولس محر 

فالمتية.. ن كونه صل له عليه وآ بين لمعن 5 
بالوضع ) وحودم ترز 5 موت وت زوجب لم يكن الوضع دالا على 
نىء لجواز كونه أقربٌ من المدة ومقارنً ذا افد والعام لا يدل 
على الخاص مع أعهااو تت بلالنبا 5 معارضة بدلالة الاولى إذ 
شِ دالة على انهل يأذن لها مجر د الوضع بل حائته بعد مدة من حين 
منعت .اث تتكج رشي عل ولاذء ذلك قطعاً كبونا قد وضعءت 
ومناقة أيضاً للثالة إذ مي صرح في أنه صلى لَه عليه وآله وسم 
أذن لها بعد أن تفست ء نعم الثالثة مشعرة بأن انتباء مدة التقفاس 
ليس أبعد الأجلن لقول المسور فيبا نفست بعد وفاة زوجبا بليا ل 
فان لفظ ليال فيه اشعار بأن انقضاء النفاس في مدة أقل من أربعة 
أشبر وعشرة أيام إلا انه اشعار لادلالة له مع اله لو كان له دلالةفبي 


د١1‏ ب 





لايقاوم الدلالات الاخر على الحلاف كالرواءة الاولى والثابت من 
الدلالة الصر حة عن علي وؤإده علييم الثلام الكاشف القطعي عن 
قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانم 'عليهم السّلام 

الايتعدون ولا بقدر شعرة وانها م جلة أحكامة صل الله 
عليه وآله وسم وحفاظها فن الغفلة الواضحة القول' 2 ا 

بانتباء عدة الوفاة بمجرد وضع امل الذي انضح 

للغابة انه ضعيف المستند ان م يكن عدم 
المستند والله الموفق وإياه نستعين وعليه 
نتوكل فهو حسبنا و نعم الوكيل 
في سادس عشر ذي القودة سنة 
بوهم 2 تسع وخمدين بعد 
ثامائة والف مجرية على 
مباجرها وآله أكل 


المر<وم الحاج قا سم نْ امد آل الشيخ حسدن الجارودي م6٠١‏ شعبارنف 
الميارك سنة 56م٠‏ ع والمد لله رب المالمين 


مقدمة في اصول الد بن 
تأليف الامام أبو الحسن الحنيزي 


المتوق سنة مجم؟ 2 


انلام 


الحد لله رب العالمن والضلاة” والسلام تبإنة- مهد وآله الطاهر بن 1 

وبعد فقد الهس مني جمع من أهل الدين حر بر ماائبت لدي من 
الأحكام من طريق أهل الذ كر عليهم السلام 1 

وما زلت اسوف الأمى عاباً بما في العصر من الموانع وما طرأ 
عليه من الحوادث حتى أمى بذلك جناب العالم الأواه الشيخ شيخ 
عبد الله خلف ار رحيوم الشيخ ناصر أبي السعود متمتا الله ببقائه 
وأمدنا بدعائه فم يسعنى إلا امتثال أمره والمسارءة الى طلبه وأسأل 
ألله العصمة دن الزال والتوفيق عن الحطل 1 


مقلم فياصورل الىين 


على الاجمال قضت الضرورة واليداهة بم أجمءت عليه العقلاء حق 
الدهرية على الظاهر من أن للعالم موجداً وان فيه مؤثراً . 

بداهة ان الثىء لايوجد نفسه ولا يؤئر بذاته ى ذانه والموجد 
الااول لا يتغير إِدُ التغير أكبر دليل على الا مكان وهو واجب 
الوجود فاتتنىق كونه الدهر . 

وغير ذلك ما هو متغير أو قابل لاتغير وكيق دليلاعلى الوحدة 
وجوب. الوجود لاستدعائه الكال المطاق ووجود اااثل نقنص . 

ومنه يتضح ثبوت الءدالة له عز شأنه نا صفات الاك من 
العم والقدرة والسمع والبصر والفتى والحكة واللطف فتعالى وتنزه 
عن أن محل بواجب أو فعل قبيحاً أو ظم أحداً م. أطبقتعلية 
العقلاه فضلا عر العلماء حتى الاشاعرة إذ دعواثم انتفاء القبح في 
فعله وعدم تحقق الظل بالنسبة اليه لكنها دعوى واضحة الفساد م 
بن فى محله وحيث اقتضى علمه بالمصاحة الذي منه حبه أن يرف 
خاق الءالم وايجاده أوجده على التحو الاتقن والسمت إلامتن وجعل 





فيه الانسان الذي خلقه فى أحسن تقوم وخصه لقبول ذائهبالفيض 
العظيم الذي أطاع الله كينها أعسه مقبلا ومديراً حباه الله بكوته به 
شيب وبه يعاقب . 

ولما اقتضى اللطف والرعاية والحكنة تكليف العباد إذ في اطاعته 
عز وجل القرب منه و الوصول الى مشاهدة ما يمكن مرن عض 
أنواره وذلك هو الغابة القصوى وامرئية العلياء مضافاً الى ما في 
المكلف به أو التكليف من المصاحة التي لو عل المكلف بها لسعى اليها 
على الرأس فضلا عن القدم فكيف وقد انضم الى ذلك ما تفضل به 
من الوعد على الطاعة بالنعم ادام وما صدر منه تعالى شأئه مرن 
الوعيد على المعصية بالعذاب النتصل المتفاقم وكنى بالأول باعثاً وبالثاني 
زاجراً وكان الانسان وان كل قاصراً عن ادراك تلك الحم الحفية 
واللصا الحقيقية وعن كونه محلا لوحي الله عز وجل وارادته 
الشرعية اقتضت العدالة بعث الانبياء والرسل مبشرين ومنذرين . 

ولما اقتضى وضع العالم والمكة كونهم من البشر للتناسب بين 
المبعوث والمبعوث اليه ومن حالة البشر أن برحل الى الدار الباقية ولا 
ببق فى الدار الفائية وجب بمقتضى ال دالة وجود حافظ اشر رع 
المبعوث ودينه عن التبديل والتغيير قالم بما يمتاج اليه الحلق منالبيان 
والتعام ونتيجة ذلك و<وب كون المرسل ونائيه معصومين منالخال 
منزهين عن الزلل في الموضوعات الحارجية فضلا عن الاحكامالشرعية 
وموضوعانها الاختراعية و إلا انحدت الحجة ومن شٍ عليه ولايصدر 
ذلك من حكم فكيف بالحكم و كونها أفضل الكل في صفات الكهال 
لوضوح ان ترئيس المفضول على الماضل لايكاد يصدر من كامل وما 


م( سد 


ادعتم المسزلة من جوازه للمصلحة بين الفسادٍ إذ المصلحه ان كانت فى 
اقتتضاء الهالم فبي غير معقولة وان كانت من حِيبُ عدم رضاء الباس 
بالفاضل «رقبوهم رياسيه يا هو العمدة فى أنظارثم. فرضاء التابى على 
الله لاحمح ولا يغير ماتقتضيه الحم أفترى الناس. ار ضما بالا نبياء 
والرسل والشرائع والكتب هيبات هيبات بل أدسل الله من أ رسل 
رغما على آنافهم وخلافا لميلهم وارادتهم حى حُتم الله الأنبياء والرسبل 
بأشر فهم وسيدثم وخاعهم مد بن عبد الله بن عبد المطلب صلواب ابه 
عليه و آله وسلم بعثه على <ين فترة من الرسل وا+يفاء من الينن بعثه 
لكافة الحاق وأظهره فى ام القرى إذ كانت حَينِي مملوأة بعتاةقير ش 
وطواغيت العرب أصحاب الكير والجيلاء. والثروة والفناء والفصبحاء 
و البلغاء. بيانآً لقدرته. عز وجل وصدق رسوله صلى الله عليه. وآله 
وسلم فدعام إلى سييل ربه وتج دام بالممجزات وال اهين كل قها لل 
الشجرة وجنين الجذاع و تكلم الظي و انشقاق القمر ا أجاب إلا 
القليل » وقايل ماهم وقليل من عمادي الشكور ؛ 

ثم حياه بالمعجز الباقي والبرهات الداتم وهو القرآن الميين فانم 
تحدى به فصحاء العرب و بلفاءحم في المدة الطويلة حتى طلب منهبم 
الإأتيان سيورة من مثله فا قرو بل التجأوا الى الجرب والقتا ل 
والمحاهدة والنضال مع علمهم عه فاض عليه من النصر وما بجر ي 
على يديه من الظفر فياله من كتاب لايأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تتزيل من حكم عليم والعجب من عقول المبعين بالعيسوبة 
وعيمى منهم بربىء حيث علرضوا مافيه مين القصصٍ ها فى بعض 
التواريخ من الخالفة له وكيف يهارض الثابت بالموهوم والرايبي بلجتث 
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ولما أراد الله عز وجل ان ,شرف بنبيه الآخرة بعد أن شرف 
به الدنيا أمره أن ينصب ابن مه وزوج ابنته وأبا سبطيه الذي 
أنام به الدين وتمع به المحلحدين المعاندين فطلب من ربه الا"مهال 
ورجا منه التأخير علماً منه صلى الله عليه وآله وسم بكراهة قربش 
له عليه السلام وبغضهم إناة لبقاء مرارة قتل الآباء والا*قر باء في 
حاوقهم وعظم خراب الديار وإبادة الآثار فى أنظارثم غاءه الاامص 
الم كد والوجوب الحتم : 

| باأبها الرسول بلغ ماانزل اليك من ربك | . 

في على عليه السلام . 

! وان لم تفمل ها بلغت رسالته واللّه بعصمك من الناس ا . 

اظباراً امظم المطلب وخطره لا توبيخاً له صلى الله عليه والله 
حقيقة كيف وهو ل مشيئة الله وارادته كما فى الحبر اذا شاء الله 
شئنا واذا شئنا شاء الله تعالى فأ الناس بترك المسير وجمعهم فى 
رمضان الهجير وأخذ بضبع سيد الاوصياء مقرراً للناس يما اذاساموه 
لزمهم مايفعله صلى الله عليه واآله وسلم بقوله ألست أولى بالؤمنين 
من أنفسبم فأجابوه اللهم نعم فأتبعه بقوله : 

| من كنت مولاه فعليى مولاه اللهم وال من والاه وعاد مرف 
عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله | . 

حى قال له فلان ح<ين نظر الى ربه وغفل عن نفسه بخ بخ لك 
ياعلى ‏ أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة . 

ثم أكد النص بأخذ البيعة منهم فبايعوه . 
9 طليوا البيعة منه ا لله ريب الدهور | . 


- م١”‎ 





ثم ألحقه بالنص اللي مار وكرار حتى أم بالدواة والكتف 
ليكدب كتاباً لاتضل بعده أمته بِوْ كد فيه ماقدمه من النص سين 
فيه ان الامامة لا مير المؤمنين علي بن أي طالب علية ال.لام وولده 
الحسن الزكي والحسين ااشبيد عليه السلام ثم للا"مة التسعة من ولد 
الشبيد زين العابدين علي عليه السلام والباقر ند عليه السلام والصادق 
جعفر عليه ااسلام والكاظم موسى عليه السلام والرضًا علي عليه 
السلام والجواد عد عليه السلام والنقي علي عليه السلام والمسكر ي 
والمسحكري الحسن عليه السلام والمبدي *عي الني صلى الله عليه 
وااله وسلم صاحب العصر منذ قبض أبوه الى أن مخرجه الله تعالى 
اتطبير بلاده وهداية عباده . 

فاقتضى رأي بعض الاأصحاب مئعة وها منه على اتمام مادر 
من المخالفة وأحكام ماأراد من المماكسة حباً لارياسة فان فيها عق_د 
البنود و نجنيد الجنود و العزل والنصب والاأعطاء وامنع ولحكن 
سيحصد ون و يدس ماحصدون وسيعم الذءن ظلموا أي منقلب ينقابون 
حتى نسيبوه الى ماننافي النبوة من الحجر والحذيان وقد كان صلى الله 
عليه واكله وسلم مغشياً عليه فلما أفاق قال له بعض الا "صحاب ألا 
نأتيك بالدواة والكعف قال صلى الله عليه وااله وسم أما بعد الذي 
قم فلا إذ لافائدة فى الكتاب بعد هذا المقال ولاأن المنة فيه لا محل 
لما بعد هذه الجرأة من البعض وسكوت الغير عنه صلى الله عليه 
وا اله وسلم فكان مع مكابدته ألم المردض ومقاساته وجم السقم رى 
دينه مشرفاً على الزوال ومؤذناً بالاأضمحلال . 

والدين لعمرك ماقام إلا بعد التعب الشديد والنصب الا كيد 


»| الغزالي فى سرالعالمين ص ه المقالة + ط مم" نذكرة اللمور اص ص .م 


سوروت 


ذهبت فيه أطائب فق وصاحاء عشير نه » عبيدة يوم بدر » 
وجمرة يوم اد وجعفسر بوم مؤتة > بل. بلرإت فيه. علة الوجو د 
وقوام كل موجود .نفسه الشريفة المقدسية ونفس على عليه اليلام 
المباركة الطيبة . 
فوالهق له من مصاب ماأعظم مصيبعه ومرزي ماأجل رزيه . 
افش صلنى .الله عليه و1 اله وسم افترست الذئاب وتهارشتشٍ 
التكااب..وهو. بعد لم.يقير نتياز؟ للفرصة والداساً للعرة: فارن بني 
هادم “كازو اعثهولينى شأنكف الني صلى الله عليه وا اله وسل وما 
كا يسغهم الحادلة: عن حقهم وثرك رسول الله صلى الله عليه و1 4 
وسلم بلا غسل ولا كفن . 
أما غيرهم فهم فى واضح الءذرة- وبين المبجة فلن اليلافة لذاة 
الرجال والرئاسة منتتبى الامال والقعود عتها يفتقر: الى قوة..في الدين 
ومسك في الامان والقوم دون. هذه الرتبة ونحت هذه. التزلة . 
كينى وجل أعماره. قد صرفت. فى عيادة .إلا وثئان والظل والعدوان 
غير مقيَدن ولا مقهورين: بشر ع فأزالوا الحلافة عن محلبار أ زاحوها 
عن عقزها وعقيوها أن أرادو؟! وقلدوا بها عن أجبوا : 
| ولقد علموا لمن اشتزله ماله في الأخرة من خلاق و لبئسا 
شرواء . اتفسبم لو كانوا يعلمون | 
...ثم لما كان بالمعران والحس والوجدان ان هؤلاء وأشباههم. من 
الظلمة.ء المصاة و المردة يعيشون: في الدار الفاخية فع احسين حال 
وارخى بال و على العكس متهم المطلومون والطيهون و اللتووسدو ن 
و التشرعون. حي العقل طبق العدالة أن هنا دارا يؤوخذ للمظاوم 


سا وااب 


حقه وينتصف له من ظالمه و يثاب المطيع و عاقب العاصي فيلها 
من دار جزاء ومحل بلاء طونى أن قدمها بدين قوم واتاها قاب 
سام لكن نتيجة ماذكرنا هو عود الارواح ورجو ع تلك الاشباح 
إذ ضٍ محل الطاعة والعصيان و الطلم والمدوان . 

أما الجسم فهو تابع محض ومتعلق صرف و لكن العقل لايألى 
معاده ولا حظر رجوعه اوضوح انه كالثوب الملبوس لاجاني الذي 
للمولي ان يعذب العبد الجاتي فيه بل قد لا يليق من المولى ارت 
إنزعه إبأه . 

ولذا دل الشرع بأ<سن دلالة واوضح مقالة على امعاد الجساني 
والرجوع الجماني والحق هو رجوع هذا الجسم ا ندل علية صريم ٠‏ 
الاخبار وواضح الآثار بل ادعى ان عليه .الضرورة من الدين . 

لكن الانصاف عدم يونا عل اليقين . 

اما الاقتصار على الجسم المرقلياني فبو ممنوع . 

نعم محقيق كيفية هذا الجسم وانه على اي نحو عود.فوو يبول 
فالواجب التدين بواقعه على الاجمال هذا كله في المكلف الذي قدر 
على الوصول فوصل الى المى و عدل عنه من غير فرق بين كو ن 
العدول مع رؤية المى وعدمها اذا كان العدم مستنداً الى تقصير ه 
وسوء ندبيره لوضوح ان المقصر غير معدذور عند المقلاء ولا مقبول 
عند العرفاء فهو فى زمية العاصين ودرت جملة المذنيين وعقابه على 
الواقم الذي فوته م يقتضيه ما ذكر لا على العل الذي تركه كم 
ذهب اليه بهض الاصحاب . 

أما غير المكلف المذكور فان كان لءجزه عن الوصول لبس أو 
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رض فهو مهذؤر لحكن جب عليه التدين بالواقع الذي سامه الله 
على الاتمال إذ الفذر في التفصيل لابرفع الوجوب عن الاجمالالثابت 
عقتضى الاأدلة كشكر المنعم وغيره فلو لم يعتقد علنى الاجمال كا'ن 
كن المالكين . 

وان كان العجز لقصور في الذات وعدم قابلية في الل يآ هو 
واضح الامكان بالنسبة الى غير ثبوت الواجب من صفانه وما يليق 
بشأنه فضلا عن غير ذلك من الاصول فلا عقاب عليه لا'نه ظم 
وتعالى الله عنه ولا ثواب له لانه جزاء الاطاعة وليست . 

واما تفضله. تعالى و كرمه فبوثما لاءتنائي غير ارف قبول امحل 
رط ومثل الذات المفروضة غير تابلة للفيض و لبها فني الآخرةاما 
مكان غير الجنة والنار او النار لاعلى جبة العقوبة بل مي با لتسبة 
أيه كا لا ممطيل للفرس والقصور وعدم القابلية كا لا ممان والطاعة 
و الكفر والمعصية » امور ترجع الى الذات م دلت عليه الاأخبار 
الشق شق في بطن امه والسعيد سعيد في بطين امه. والناس معاد ن 
كعادن الذهب والفضة . 

د فير بقية أ خبار الطينة مأ رشي العليل و ,برد الغليل مرن. نظر 
بنظر غير كليل .. 

والذاني لابعال بداهة ان المحتاج الى التعليل هو المارض الحارج, 
فان قلت هل الذات إلا من صنعه ت#مالى وحادثة من فعله . 

فا لجواب منع ذلك فان المصنو ع له تعالىر هو الوجود والماهية 
امر اعتباري منترع منة وحد من حدوده. ملازم له فتوثم قدمها. يا 
ربما اشعرت. به. بعض العبائر واضح الفساد فان قات هذا م على 
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اصالة الوجود أما لو 'قيل “باصالة الماهية اواد الاشكال إذ١‏ هي 'حينئذ 
الخلوقة + قلت أولا القول الفاسد يناسبه اللازم الفاسد وثانياً لمم أن 
يقولوا. ان التقص برجع الى. الوجود إذ هو الأ الاعتباري والحد 
ومرجعه الى كون الوجود عدما وهو ا كبر دليل على الفشاد ,”* 

فان. قات اذا كان هر جع الكفر ؤالد يمان والطاعة وعدت 
الى الذات فا معنى الثواب 9 2007 ٠‏ 6 

قلت -انه.وان رجع الى الذات إلا أنه بتوسط: الاخيار قو شا 
السعيد لعصى و الذي لاطاع , 0 ا 

ابد ما ني الياب ان مقتضى 50 الطاعة والثالي مشيئة 
الممصية وذلك لا ينافي الا'ختيار لا يقال فأين التوفيق والحذلان هم 
انها ممكنان وواقعان بل أن مثل قوله عز .وجل : 

| ولو شاءالله-.لهدى الناس جميعاً |.. 

لا*نا نقول ان السعادة والشقاوة مقتضيان للطاعسة و الممصية 
لاعلتان تامتان لما فايحه التوفيق والحذلان واتضح معنى الاب ةالشرتيفة. 
إلا أن التوفيق واللهذلان يتوقفان على قبول الل يا أشار اليه خحجة 
الله .زين العابد.ن عليه السلام فى الدعاء بقوله : ٍ 

| فمن كان من أهل السعادة. ختهت له بها ومنكان من أهل 
الشّقاوة. خدذلته لما إ 5 0 

ومثلها الحدابة ولذا لم مهتد أكثر الناس . 

وقد انتهى بنا المقام الى ماتقف عنده الا'فهام ولا. تستطيع ‏ على 
تحريره الا'قلام والى ماخرجنا به عن موضو ع الرسالة فانها بنيت 
على الا ختصار والسهالة . 


دود 1 مجصية 


بس 


ومن الكلام هنا ينقدح الكلام فى العصمة و انها ليست ايداع 
ثىء لثىء بل ثي |١!.‏ حد لذلك .الوجود المقدس الشريف خلافا لمن 
بظير الأول إذ لافضياة لولا .مانقول ولزوم الطاعة ومجانبة المعصية 
من مقتضياتها وآثارها . 

وأما الذي لم يلغ مرتبة التكليف لعدم عمييزه كالطفل الغير الممز 
ومن جن عند القييز فبو كا لقاصر فى نني الاأستحقاق لكن لا مانع 
عقلا عن ثعول الفيض له وان تولد من كافر غير أن الاأخبار قد 
دلت على أن طفل المؤمن في الجنة معه يتلذذ ويدئعم خلافا لبعض 
الاأجلاء غانه أ نكر تلذذه و ننعمه مدعياً انه من توابع المؤمن 
كثوبه وشبهه . 

وأما طفل الكافر .فبو محروم من الجنة ,وسالم من النار . 

نعم في بعض الا خبار دلا لة 7 0 يوم القيامة .وادخال 
المطيع الجنة والعاصي الثار لكنها لا مجال لا بعد ما عم من أرنتف 
الآخرة دار جزاء لادار تكليف . 

ثم اناقد أشرنا الى أن التكليف بالاصول لا يتوقف إلا على المييز 
وفهم معنى الاصل فتى ميز وفهم ألزمه العقل بالتدين إذ شكر المنعم 
عليه واجب فان أطاع لحقّه 0 المطيعين وان عصى ترتبت عليه 
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!| الحق كورني العصمة من واو ذلك الوجدود المقدس ولا 
ينفك عنه على احد الاأفتقار للحيز والجسم ولا ينافي ذلك افتقار 
ملزيومها .للبرهان بل وافتقارها هي :في نفسبا له فانه .في مقام الا'ثيات 
لاغي هقام الثبوت . 


(عنيه قده) 


لا الم 


تبعات العاصين . 
واعتبار البلو غ في التكاليف الشرعية حم علمها عند موجدها 
والاستد لال به للمقام لايم إلا على وجه دائر واستكشاف القصور 
عن كل تكليف من دليل اعتبار البلورغ جزاف صرف بل لو كارف 
لا مز ولا يفهم إلا بعض الا'صول لوجب عليه ممصيل الحق فيه 
أبداهة ان التكليف فيها استقلالي لاار تباطي . 


يجب الااللزام والتدين يا جاء به خير الرسل على الا"جمال من 
اصول كا حوال المماد والبرزخ وفروع اوضوح انه عين ماعند 
الله عز وجل . 

وأما التدين على التفصيل فيكف فيه في الفرو ع الحجة المجهو لة 
ولو بالاأمضاء م قرر في اصول الفقه وليس كذلك التدين التفصيلي 
فى الأصول اؤضوح ان الجعل اما يفيد وجوب ترتيب الآثار على 
مضمون الحجة :عبد وحيث كان المقصود في الاأصول هو اليقين 
بالثىء والجزم به وهذا لا يفيده الجعل التعبدي اتضح ان الاأصول 
تفتقر الى دليل قطعي عقلي او نقبي . 

ولحذا تدنا سؤال منكر ونكير وأعم البرزخ وعقايه 
والحموض و الصراط وثيه ذلك ثما علمناه هن الشر ع دون بءعض 
تفاصيل البرزخ واللمعاد والجنة والنار الواردة في الاأخبار الموثو ق 
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بصدورها فضلا عن المشكوك فيه فا ستعمله بعضهم مرك ! ثياتها 
بذلك حى أثبتها بالاأخبار الموهومة لا معنى له وكثنه للغفلة عن معنى 
الحجية أو عن المقصود في الاأصول وهكذا الشأن فى أحوال أهل 
البيت عليهم السلام . 

فا ثبت با لعل تدين به واعتقد مثل كونهم عليهم السلام أفضل 
الحلق المستلزم لكو نهم أول صادر من المبدا الا'على وان تفاوةتت 
مراتتهم علهم السلام . 

فأفضلهم عد صلى الله عليه وآله وس وهو الاأول الحقيقي في 
الصدور ثم من بده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام 
ومن بعده الحسن الزى عليه السلام ثم الحسين الشهيد عليه السلام 
ثم الا" أمة التسعة من ذرية الحسين علمم السلام على الترتيب ! لا 
تاسعهم صاحب الزمان فانه أفضل التسمة ثم من بعدثم الصد يقة 
فاطمة علمها السلام . 

ومثل عصمتها حلاف عصمة زينب بنتها فانها غير يقينية وانْلم 
مخل الاخيار من الاشارة اليها إلا أنها ظنية الدلالة والصدور ومع 
كونهم العلة الغائية في خلق اعالم فانه بديهي الثبوت ولا منافات بين 
ذلك وبين كون العلة الغائية معرفته عز وجل لا نهم طرق المعرفة 
اليه تعالى بحلاف كونهم العلة الفاعلية فانها مع عدم التفويض معقولة 
لكن الدليل القطعي عايها غير هوجود إذ كل ما استدل لما به فبو 
محتمل للغائية كبعض فقرات الزيارة المقدسة الجامهة وكتاب سيد 
الاأوصياء إذ فيه : 


| تحن صنائع الله والحلق بعد صنائع لنا | . 

الى غير ذلك مما يقطعم بصدور شىء منه في املة . 

نهم ان 3 ماادغته الحكاء من أن الواحد الحقيق لا يصدر منه 
إلا واحدثبت اله صلى الله عليه و آله وسم هو العإة الفاعلية بقدرة 
الله عز وجل لكن الشأن فى عاميته فانه لادايل عليه . 

وأما كونهم العلة الفاعلية على جبة التفوريض فهو ضروري الفساد 
وما تضمنه من الاخبار يضرب ,ه الحائط ان شك في صدوره وإلا 
أول وأرجع الى مالا ينافى العقل والشر ع ومثله كونهم العلة المادية 
الصورية لاستلزامه سرابة حقيةتهم فى الموجودات وامحادها بهاوهو 
بديهى البطلان . 

وان اريد منه غير ظاهره رجع الى محض الاصطلاح و التسمية 
ولا مشاحة في الا'صطلاح والتسمية » ومادل من الا"خبار على 
خاق شيعتهم هن فاضل طينتهم أو من شعاع نورثم فبي كناءة عن 
طيب طينة شيعتهم إذ الا'خذ بظاهرها غير ممكن فان الطينة وفاضل 
الطينة لا معنى له حقيقة كيف وليس الخلوق والمفاض إلا الوجود 
الذي لا بتعدد فضلا عن أن يكون له فاضل والشعاع عرض صرف 
ولو اريد منه غيره لرجع الى الطينة والاأمر فيها كما عرفت فنص 
الطينة بأجمعه تقريب للافهام اقصورها عن ادراك حقيقة لفاوق 
والمفاض منه تعاللى . 


الال ل 


نمهة 


قد أشرنا الى أن الفاعل والموجد هو الله تعالى إذ مابا لعرض 
لا بد أن ينتهي الى ما بالذات وهو العلة الفاعلية إذ هي معنى الفاءعل 
وتسام كونه فاعلا لاعلة فاعلية راجع لجرد ااتسمية وكونه عزوجل 
الفاعل لا يستلزم وحدة الوجود إذ الاستلزام مبني على اتحاد الءلة 
والمعاول في السنخ وهو تمنوع إذ العقل لايازم به ولا يعينه بل 
مجوز أن لا يكونا من سنخ م يجوز أن يكونا من سنخ وحينئذ 
فنني المشابهة وانجانسة عنه تعالى الذي دل عليه نص الكتاب والسنة 
حاله لايقيد بما يوجبه العقل من اتحاد العلة والمعاول فى السنخ خلافاً 
اشيخنا ومولانا المرحوم الشييخ شيخ ملا مد كاظم قدس سرهحيث 
الم بذلك لوجوب الانحاد عنده | وثم ودفع | . 


قد يتوثم هن رجو ع الفعل الى ذاه تعالى وصدوره منه كود 
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مجبوراً فى فعله وتهالى عنه وتقدس إذ هو كام النقص و يندقع أن 
الميزان في الاأختيار هو توسط الاأختيار في الفعل بحيث لا يصدر 
ا ان 

أما رجو ع الا*ختيار الى ما ليس بالا"ختيار فهو لابنافي الاختيار 


اأرشاك 

اعم هداك الله وأرشدك ووفقك وسددك ان الانسان خلق 
للعبادة [توصله الى اليقاء والسعادة وما تعي_ده الله تعالى الا على قدر 
عقله وطاقته وإدرا كه وقدرنه فاللارم عليه تصفية نفسه من الرذائل 
ونحليتها بالفضائل ثم الحوض في المطالب الكلامية والمسائل الليكية 
وغير ذلك من العلوم الآلحية بل والفنون الكالية طالباً مر منشئه 
وخالقه وهبقيه ورازقه أن يوفقه للسداد ويوصله الى سبيل الرشاد 
من غير تعصب ولا عناد غير ناظر الى طريقة الآباء والاجداد ولا 
الى الفائل في المقام والمنسوب اليه الكلام بل ينظر الى نفس القول 
ودايله وطريقه فان اتضح اليه او اتضح فساده نفاه وان شك فيه 
اوقفه وارحاه وتدبن في الاأصمول بوائعه ورجسع في الفقه الى 
الاصل في مواقعه » وأما حديث إني من الفرقة الفلائية او الفرقة 
الاخرى فهو حديث ضعيف وكلام ردى”" سخيف » فالمد لله على 
اعطائه والشكر له على آلاله فأنت رأيت حل ماكتناه زاطات 
على ماحررناه فانه على ماتضمنه من الا"مجاز والاأختصار والتقليل 
والاقتصار قد تضمن جملة من المسائل الحككية و كثيراً من الغوامض 


الجلامية وقد حانبنا قوه ما اسعفد نأه على جهة التحقيق وأدر كناه >ن 
سواء الطريق لم نمل فيه لا<د ولا عليه بل ا كتفينا في ذكر الف 
بالا شارة اليه سوى جناب مولانا وشي<نا قدس الله شرة وزبركل 
به في الجنان الا'سرة فانا ذ كر ناه باسمه الشر يف ووحمفب المنيف 
كالدليل للمدعي والبرهان 5 المطلوب فايه قدس يدم ره عمرة لاساتءك 
بل هواستاذ الاساتيذث وهوالاب الحقيق الروحاني والموجد التحقوقي 
الثاني مع إنا خالفناه في أ كرالمسائل التي أقام فيها البراهين والدلائل 
والله أسأل أن يديم لنا ولهؤمنين التوفيق ويزبل أسباب التعويق 
وصللى الله على عد و آله الطيين الطاهر بن والمد لله رب 'العالمن 
كم استاساجا على سحخة الأصل بيدسلم بن المرحوم الحاج قاسم بن احجدبن 
الشي.خ دعسن الجارودي الخطي ساحه الله ووفقره آمين في ايوم 
|الخامس والعشرين من شويا ن عام الخامس والمتين 
وثلاثائة والف 


>"- اه همه 


سح شح برح 


فبرس روضة ااسائل 


حك الجاهل باصول الدين . 

المراد من الدين الواجب معر فته . 

التديئ بالدن ثابت للانس و الجن والملك . 

الامامة كن اصول الدين : 

وجوب معرفة الاضول لم يختض بالمكاف بل إشهل المميز . 
لايكق فى وجوب العرفة الظن والتقليد . ١‏ 

كني 3 المعرفة الاعتقاد الجازم وأن ١‏ إستند الى دليئل . 

يعتبر مع الاغتقاد الرضًا به والتسلم . 

لاقصور في معرفة الوحدانية والغدل والنبوة ؤالامامة فلا غذر 
مع الالتفات. . 

بان الوجه فى عدم عد العاماء ثبوت الضانم فن الاصؤل . 
حديث الصادق 6 ان الي الغوجاء في عدم ظهؤر الصافم : 

قول الني صلى الله عليه وآله الله زدي فيك حيراً . 

حديئه صلى الله غليه وآله مع أمير المؤمنين عليه السلام لايغقرف 
الله إلا أنا ؤأنث وذ كر مضدره . 

بعض الاصول النظرية لايكق فنا إلا الاستدلال . 

بض اصول الدبن لايك فنها الاسعدلال بالنقل . 

النبوة الشخضية والامامة تتوقف على حك العقلى والمغجزاوالنص 
العقل أشرف الممكنات وهو الحجة الباطنية . 


بيان الوجه ىق خطاب العقل إياك آس وإباك أمى . 
مراتب العقل النظري أربعة . 

ابيات لامير المؤمنين عليه السلام في العقل المطبوورع والسموع ٠.‏ 
حديث انا امنا ان نكم الناس على قدر عقوهم 5 
بيان ان الجهل بالمعم فى احمال الخطر لايؤدي الى عدم الشكر . 
حديث ان المعرفة من صنع الله والمراد منه . 

معرفة الخلص من البشر اما ع بالله وآياته . 

شواهد من كلام المعصومين على ان المعرفة بواسطته . 
المراد منقوله عليه السلام كيف يكون من الظهور اغيركماليسلك 
بطلان القول .بوحدة الوجود . 

توجبه كلام المحققين الظاهر بوحدة الوجود . 
بيان محالية الدور والتسال . 

المراد من التوحيد الواجب . 1 

بيان معنى كل مولود يواد على الفطرة . 

حديث من اخلص لله اربعين صباحا الم . 
العقل فى الا نسان قابل للترقي . 

المراد من قولهم عليهم السلام اذا شاء الله شئنا وانشئنا شاء الله . 
لاتفاضل إلا في العيان ولا تفاوت إلا فى المشاهدة . 
بيان دليل الموعظة الحسنة . 

حداث البيضة من الاجوءة الاقناعية و بيان المراد منه . 


بيان دليل المحادلة . 

المراد من قوله تهالى لاتعمى الايصار الآنة ٠‏ 

ادق الع عل نعي ليان #اللجر والشيون . 

حديث كال توحيد نني الصفات . / 

معنى حد يث الصادق عليه السلام لم بزل الله عالاً والعلرذاته ولامعلوم 
التوفيق بين كون الارادة من صفات الذات مع مافي الاخبار من 
كوها من صفات الفعل . 

معنى قوله عليه السلام خلق الله المشيئة بافسها وخاق الأشياءبالمشيئة 
الصفات السابية مرجعبا الى اس واحد والثبوتية كذلك . 
الصفات الذاتية لانقص فما . 
111 أعار اله اتسيف 

حديث كنت كاز فيا فأحببت ان اعرف ال . 

المراد من قوله تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن الآند . 


فهرس خلسة هن الزمن 
جعل حجية القطع وعدمه , 
البر الضعيف محقق موضوع الإاوغ . 
ثبوت الاستحباب بالحبر الضعيف . 
فيرانت الحم . 
التضاد بين المراتب وعدمه . 
العثر.ق الجعلي كالمنجعل في العذرية . 
فسناد الول يكون مسألة التساخ فقبية . 
وقوع الاستحباب بالحبر الضعيف . 
بوت الموضوع الترع بابر . 
لاتثيت الكراهة بالخحبر . 
لانترتب جميع آثار الاستحباب الثابت بالحير . 
حك معار ضة الدليل المعتبر الغير قطعي مع المبر الضعيف . 
حم مالو دل اهبر الضعيف على الغاء شرط الاستقبال مثلا . 
ضعف الدلالة لايثيت الاستحباب . 
لافرق فى ثبوت اصل الاستحباب او بعض الحانه بالخبر . 


فبرس المقدمة 5 اصول الددين - 
الاوامر الصادرة من المولى سبحانه بالبيعة لعلي . 
نص حداث الغدر . 
النص منه صلى الله عليه وآله على خلافة الأمة وتسميهم 5 
حم المقل بالمعاد الجسماتي . 
كلام في اخبار الطينة . 
بحث في العصمة . 
حم طفل المسلم والكافر . 
الالتزام بما جاء به الني على الاجمال من اصل الدبن . 


